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لمتحـدة،  تُعنى هذه الورقة بتحليل أثر التوصيات الصادرة عن أبرز آليتين من آليات الأمـم ا              
 وهمـا اللجنـة الدوليـة للحقـوق         المنطقـة العربيـة،    فيللنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية     

 وذلك من منظـور     الإنسان مجلس حقوق    فيالاقتصادية والاجتماعية، وآلية المراجعة الدورية الشاملة       
 التـي ق والجوانـب     تواجه تطبيق هذه الحقـو     التيبهدف تحديد التحديات    و ،لفقراءالقانوني ل تمكين  ال

  .  المنطقةفي القانوني مجال التمكين في من الفاعلين الرئيسين  إضافياًتتطلب دعماً
تناولت الورقة موضوعها من خلال أربعة أقسام رئيسية تضمنت تصنيف وتحليل التوصـيات   

منطقـة،   ال فيعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية      مسار إ  فيثرهما   وتحليل أ  ،الصادرة عن الآليتين  
 تتطلـب دعمـا     التـي  تواجه إعمال هذه الحقوق من أجل تحديد المجالات          التيواستخلاص التحديات   

 ـ البلدان في وتحليل خبرة التمكين القانوني عبر آلية التقاضي، والتحركات الاجتماعية           ،إضافيا  ة العربي
  . من خلال نماذج مختارة

ات الآليتين، وبـين نمـط التوصـيات        اعتمدت الدراسة على نهج التحليل المقارن بين توصي       
 النابعة عن اختلاف البيئة الاقتصادية والاجتماعيـة بـين     تتمايزا اعتبارها ال  فيتطبيقاتها، ووضعت   و

  . ة الآليتينالمعايير، واختلاف طبيعبلدان المنطقة، وإشكاليات المؤشرات و
بيـات ذات الـصلة     واستندت الدراسة إلى الوثائق الصادرة عن الآليتين، ومسح شـامل للأد          

الحكوميـة وغيـر    مات الدولية والإقليمية والوطنية،     الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المعنية، والمنظ      
 التقاضي بشأن   في صدرت   التي الأحكام المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحيثيات       ،الحكومية

  . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ادرة عن الآليتين لاحظت الدراسة أن توصيات اللجنـة تمتلـك            الص أثر التوصيات  سياق   في

 لـم   التيميزة التراكم عبر مساحة زمنية طويلة، مقابل حداثة توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة              
، لكن بالمقابل حظيت توصيات المراجعة الدورية الشاملة بقدر واسع مـن  ٢٠٠٨تبدأ عملها سوى عام     

ولهـا  بادرة الدول للتجاوب مع الآلية، وفرضت قواعدها نمطاً من المـشاركة ح         حفز م  الدوليالاهتمام  
  . الاجتماعي منبر للحوار إلى

 تتماشى مع التوصـيات  التيلاحظت الدراسة أن البلدان العربية اتخذت العديد من الإجراءات     
ضمون الإجـراءات   أحرزت فيها تقدماً، وم   التي المجالات   فيالصادرة عن الآليتين، لكن إمعان النظر       

 اختصتها، لا يؤدى بالضرورة لمثل هذه النظـرة الايجابيـة، ولـم يمثـل               التي اتخذتها، والفئات    التي
  . بعضها قيمة مضافة لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ففي مجال الانضمام إلى المواثيق الدولية، عززت البلدان العربية مـن انـضمامها للمواثيـق         
إجمالاً، لكنها عزفت عن الانضمام إلى البروتوكولات الاختيارية التي تتيح تقـديم الـشكاوى،              الدولية  

  .وامتنعت جميعها عن الانضمام للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  وفي مجال الإجراءات التي اتخذتها، سنت العديد من التشريعات الجديدة التي تتماشى مع 
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  .التوصيات، لكن جاء الكثير من هذه التشريعات بعيداً عن الوفاء بالمعايير الدولية وجوهر الحقوق
وفي مجال الفئات التي اختصتها، أولت كل من النساء والأطفال الاهتمام الواجب، لكن بقـي               

دراسـة  وتحفـل ال . الاهتمام بالعديد من الفئات الهشة أدنى كثيراً من حجم المشكلات التـي تواجههـا         
  بالعديد من التفاصيل المتعلقة بأثر التوصيات

وتوقفت الدراسة أمام عدد من الفجوات والنقائص التي تعيق إعمـال الحقـوق الاقتـصادية               
 في سياق تحولات العديد مـن الـدول         ضعف نظم الحماية الاجتماعية   والاجتماعية، يأتي في مقدمتها     

صاد السوق الحرة، إذ تبنت آليات السوق المتبعة فـي          العربية من الاقتصاد المركزي المخطط إلى اقت      
الدول الرأسمالية الرئيسية دون أن تتبنى ما يصاحبها من ضمانات حقوق العمال، فاستمرت في فرض               
القيود على حرية الإضراب وحق المفاوضة الجماعية، والحق فـي حريـة تأسـيس وعمـل وتعـدد        

  .ينالنقابات، ولم تعزز دورها في حماية المستهلك
، لكن بينما حرص أغلبهـا      الرشيدآليات ومؤسسات لإعمال الحكم     كما تبنت تأسيس وتطوير       

على تفعيل مبدأ دورية الانتخابات، فقد حال دون وضع الأسس السليمة لنظام ديمقراطي فعال يعتمـد                 
ة، وحد من   مبدأ تداول السلطة، حيث جرى تقييد المشاركة ما أفقد المؤسسات المنتخبة وظيفتها التمثيلي            

فعالية الرقابة الشعبية، وقلص أطر الحماية القانونية المتساوية، ونال من مبدأ الفصل بـين الـسلطات،          
وأضعف سيادة حكم القانون، ما قاد لنزع فعالية جهود مكافحة الفساد، وحال دون تبني تخطيط شـامل             

  . الأعباء والثمارومنسق يستند على اعتبارات التنمية، وعلى نحو قوض العدالة في توزيع
، وفي القلب منها الإخلال بحقـوق        والإقصاء مييز المنهجي تفشي ظاهرات الت  وفاقم من ذلك      

  .المواطنة في التشريع والممارسة، بما حال دون إعمال مبدأي المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص
ة في مواجهة الآفـاق      السابقة نقيصة أساسي   التعاون الإقليمي وتضيف الخبرة السلبية لمشاريع       

   .الممكنة لإصلاح الاختلالات التنموية الراهنة
 باتجاه يغَلب اعتبارات توزيع الـسلطة       للنزاعات الداخلية المسلحة  ومضى نمط الاستجابات    

  .والثروة على حساب اعتبارات المواطنة وتعزيز القيم المدنية والديمقراطية
رتبطت بعوامل خارجيـة، فـإن معالجـة آثارهـا      قد االاحتلالات الأجنبيةورغم أن تحديات     

وعوامل تمددها تعتمد على نمط الاستجابات لها، من قبيل الانخراط في تفعيل عقوبات دولية وأجنبيـة                
متفق على طبيعتها الجائرة، والافتقاد للعمل الجماعي لتجاوزها عبر الحوار الذي يستند على المـصالح   

  .مع الأطراف الدولية المنغمسة فيها
، لاحظت الورقة الندرة الشديدة للتقاضي على أسـاس         استخلاص خبرة التمكين القانوني    في
 للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حتى أن المثال الوحيد الذي أوردته لجنة الحقوق            الدوليأحكام العهد   

  الـذي  ١٩٨٧ مصر عـام     فيالاقتصادية والاجتماعية جاء عن قضية إضراب عمال السكك الحديدية          
يعود لأكثر من عقدين، وتعود هذه الندرة لاعتبارات تتعلق بمفهوم الطابع القانوني للالتزامات النابعـة               
عن العهد، ونقص وعى  أطراف العملية القضائية وجمهور المستفيدين، وتزداد الصعوبة عندما يتعلق              

ر من قدراتهم، وتعـوزهم     الأمر بالتمكين القانوني للفقراء وغيرهم من الفئات الهشة الذين يضعف الفق          
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الأوراق الثبوتية، والمساندة الإعلامية، وتخذلهم أنظمة الضمان الاجتمـاعي والخيـارات الاجتماعيـة        
  . الحكومية

 التـي  حول إعمال الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة      للتقاضي حالات   ٩وقد وثقت الدراسة    
 وخلصت إلى أنها تمثل آلية شديدة الأهميـة        يحميها العهد على أساس أحكام العهد أو القوانين الوطنية،        

 نقـضتها درجـات التقاضـي       التي الحالات   في التفاعل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حتى        في
 احتوائها بحيل قانونية، إذ نقلت هذه الحالات أحكام الدسـتور وأحكـام         فيالأعلى أو نجحت حكومات     

  .العهد إلى صلب الحوار الاجتماعي
 فـي  إعمال هذه الآليـة، سـواء      في تواجه التوسع    التيلل الدراسة من الصعوبات      لكن لا تق  

أو الولايـة القـضائية علـى بعـض     " الـصفة والمـصلحة  "الوصول إلى المحاكم على أساس تفسير  
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية    في، أو ندرة المنظمات المتخصصة      ةالإجراءات والتصرفات الحكومي  

 لـدى المتقاضـين وأصـحاب       الوعيعدم القدرة على الحصول عليها، ونقص       ونقص المعلومات أو    
  .  أيدتهاالتيالمصلحة، أو صعوبات  تنفيذ قرارات المحاكم المعززة للحقوق 

ولا تعد هذه السمات خاصية تنفرد بها المنطقة العربية، بل عبر عنها آخـر مـؤتمر دولـي                  
قـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة فـي بوجوتـا          متخصص، الذي عقدته الشبكة العالمية لمنظمات الح      

ن الحقـوق    والذي ناقش التجارب الدولية حول تنفيذ أحكام القضاء بشأ         ٢٠١٠أيار  /في مايو ) كولومبيا(
  .  الاقتصادية والاجتماعية

وتحدد المعطيات التي توصلت إليها الدراسة المجالات التي تحتاج دعماً إضافياً من الفـاعلين               
لين في مجال التمكين القانوني بالاستناد على أحكام العهد الدولي للحقـوق الاقتـصادية    الأساسيين العام 

المنظمات غيـر الحكوميـة     (والاجتماعية، فتدعو الدراسة إلى تعزيز اهتمام مؤسسات حقوق الإنسان          
بالعمل المتخصص في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بـدعم          ) والمؤسسات الوطنية 

دراتها لامتلاك وتطوير المهارات، وتقوية دورها في مجالات بنـاء المعرفـة والتوعيـة والتـدريب         ق
المتخصص، وكذا دورها في مجالات المراقبة والرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وعملها في مجـال              

 وجه  فحص التشريعات والسياسات واقتراح بدائلها، ودعم جهودها في مجال الحملات والتعبئة، وعلى           
  .الخصوص دورها في توفير المساعدة والتمثيل القانوني أمام القضاء

كما تدعو الدراسة للاهتمام بالتشبيك بين أطراف الحركة الحقوقية للتنسيق وتبـادل الخبـرات       
 بهدف دعم المعرفة والحـوار وبنـاء   Think Tankوالتجارب، وتأسيس آلية بحوث إقليمية متخصصة 

  .وتطوير المؤشرات
ص الدراسة بالاهتمام قضية بناء المعرفة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بـين           وتخ

أطراف عمليات التقاضي، وخاصة القضاة وأعضاء أجهزة الإدعاء العام والمحامين وذوي المـصلحة             
  . وتنظيماتهم التمثيلية

ممثلي الحكومات  وكذا تدعو الدراسة إلى تأسيس منبر للحوار الاجتماعي لتعزيز الحوار بين            
 . والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والأكاديميين والخبراء
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  ولــدراسة ح

  الروابط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتمكين القانوني
   العالم العربيفيللفقراء 

  
  ة ــمقدم

، لكنـه يـستند إلـى ركيـزتين     افاهيم الحديثة نسبي فقراء من الم   لل القانونييعد مفهوم التمكين    
 وكلاهما يخـتص    ،، وهما الحكم الرشيد بعناصره المختلفة، ومكافحة الفقر       التنموي الفكر   فيراسختين  

عـدين مهمـين للحقـوق الاقتـصادية         هذا المفهوم ب   يثري أدبيات الأمم المتحدة، كما      فيباهتمام بالغ   
  . وحقوق العمل، حقوق الملكية: وهما،والاجتماعية

ومنذ أرست لجنة التمكين القانوني للفقراء الرؤية الشاملة لهذا المفهوم، والتي جـسدتها فـي               
، تلاها جهـود دوليـة وإقليميـة،        "٢٠٠٨في العام    من أجل قانون في خدمة الجميع     "تقريرها الضافي   

  .البرامج التطبيقيةتعزز هذا المفهوم على المستويين الإقليمي والدولي عبر الحلقات البحثية و
وتسعى هذه الدراسة إلى طرح صورة شاملة عن استخدام الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة      
كمداخل لتعزيز التمكين القانوني للفقراء في البلدان العربية، ودور المجتمع المدني في ضـمان تمثيـل      

  .الفقراء ووصول صوتهم
  

  :ةالضوء على الموضوعات التالي هذه الدراسة وتسلط
 .تحليل تطبيق الدول العربية للتوصيات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية -
  اعتمدها مجلس حقوق الإنسان من خـلال المراجعـة الدوريـة          التيتحليل تأثير التوصيات     -

 .الشاملة للدول العربية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 مجال  فين العاملين    من الفاعلين الرئيسي   إضافياً اًتطلب دعم  ت التيالمناطق  وتحديد التحديات    -

 . المنطقة العربيةفي القانونيالتمكين 
تطبيـق الحقـوق الاقتـصادية      تعزيز التمكين القـانوني للفقـراء و      أفضل الممارسات بشأن     -

 . المنطقة العربيةفيوالاجتماعية 
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  درة تحليل تطبيق الدول العربية للتوصيات الصا : أولاً
   لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـــةعن      

  
  تحليل توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةتصنيف و -١

ناقشت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ تأسيسها تقارير إحدى عشرة دولـة             
ا، العـراق، الـيمن، تـونس،       الجزائر، المغرب، الكويت، مصر، الأردن، ليبيا، سـوري       : عربية هي 
تراوحت بين التقرير الأولى وحتى التقرير الرابع، فضلاً عن مناقشة تقرير إسرائيل الـذي              . السودان

  .تضمن توصيات تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني بحكم مسئوليتها القانونية كقوة احتلال
المبـادئ العامـة،   وقد اتسمت توصيات اللجنة بنمطين من التوصيات، اكتسب أولهما طـابع          

وتوجهت به لمجموع البلدان التي ناقشتها أو عدد كبير منها، بينما اختصت ثانيهما كل دولـة عربيـة                  
وتوقـف  . بتوصيات معينة تتسق وخصوصية تفاعلها مع واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيهـا           

منبتة الصلة بواقع الحقـوق  ، مما يجعل توصياتها له ١٩٩٧ محداها وهي العراق عند العا    إحوارها مع   
الاقتصادية والاجتماعية في عراق اليوم بعد التغييرات الشاملة التي شهدها من جراء الغزو الأمريكـي        

  .وتغيير النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد
  

  :يمكن إجمال النمط الأول من التوصيات فيما يلي
 العهد وغيره مـن المواثيـق الدوليـة ذات الـصلة، ورفـع              مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام    * 

التحفظات التي أوردتها الدول الأطراف على هذه المواثيق، وأن تكفل الدولة إمكانية الاحتجاج بأحكـام        
  .العهد أمام المحاكم

دعم الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان، بالـدعوة إلـى تعزيـز اسـتقلال القـضاء         * 
 الحق في المحاكمة العادلة، وإنشاء مؤسسات وطنية، ومؤسسات لتلقي الشكاوى، وتطـوير             وضمانات

 .وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني والتعاون معها) ١٩٩٢(القائم منها ليتمشى مع مبادئ باريس 

 .١٩٩٣وضع خطط وطنية وافية ومستوفاة لحقوق الإنسان وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا لعام * 

اء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع التركيز في النطاق الخاص علـى تعـديل قـوانين                  القض* 
وحماية النساء من العنف في الوسط العـائلي وتجريمـه،          . الأحوال الشخصية لضمان المساواة التامة    

العـام  والتركيز في النطاق . ومكافحة ما يسمى بجرائم الشرف، والمساواة أمام القانون في جرائم الزنا          
على ضمان المساواة بين النساء والرجال في التمتع الفعلي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعيـة وإلغـاء               

واتخاذ تدابير مؤقتة بغية تمثيل المـرأة فـي الهيئـات     . أشكال التمييز في التملك والضمان الاجتماعي     
 .يالعامة ومواقع اتخاذ القرار، ومراعاة مساواة الأجور في العمل المتساو

تكثيف الجهود لمكافحة عمل الأطفال بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش منهجية وفعالة فـي أمـاكن          * 
 .العمل، وحماية الأطفال من العنف الأسري والعقوبات البدنية
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توفير حماية خاصة للفئات الضعيفة والهشة شـملت الأقليـات، والمعـاقين، ونـزلاء مستـشفيات           * 
 .جنسية والمشردين والعمال المهاجرين واللاجئينالأمراض العقلية وعديمي ال

الحـق فـي   : سن تشريعات واتخاذ تدابير لضمان تطبيق الحقوق التي يحميها العهد فـي مجـالات     * 
 .الحماية الاجتماعية، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في الصحة والحق في السكن

ها مع المؤسسات المالية الدولية مثل صـندوق النقـد      أن تأخذ الدول في الاعتبار في جميع مفاوضات       * 
الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ضمان عدم الإخلال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة             

  .والثقافية وخاصة بالنسبة للمجموعات الضعيفة
 .سيةنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، ودمج حقوق الإنسان في المناهج الدرا* 

نشر الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع وبخاصة في صـفوف               * 
 . ومنظمات المجتمع المدني،مسئولي الدولة، وجهاز القضاء

  

البلدان التي ناقشتها بعدد من التوصـيات        اختصت اللجنة    نب هذه التوصيات العامة   اإلى ج و  
 طبقـاً  - تـصنيفها  ويمكـن  .قوق الاقتصادية والاجتماعيـة فيهـا    التي تتسق مع تفاعلها مع واقع الح      

يتعلق أولها بالقوانين والتـشريعات، وثانيهـا بالآليـات، وثالثهـا          :  في أربعة مجموعات   -لموضوعها
  . وآخرها بتعزيز حماية حقوق الفئات الاجتماعية الهشة،ها العهدلبالحقوق التي يكف

توصيات التي خصت بها اللجنة البلدان العربية التي         حصراً بأهم ال   )٣(ويتضمن الجدول رقم      
  .ناقشت تقاريرها

  
  :تحليل تطبيق الدول العربية للتوصيات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية -٢

تشير النظرة العامة إلى تطبيق العديد من البلدان العربية للعديد من التوصيات التي أصـدرتها        
 لكن لا يكشف إمعان النظر في طبيعـة الخطـوات التـي      ، لتقارير البلدان العربية    مناقشتها دجنة عن للا

  . مثل هذه الصورة الإيجابية، ولا نمط التفاعل مع تفاصيلها،اتخذتها البلدان العربية
  

  تقييم اللجنة لمدى تطبيق توصياتها -١
ن أن الدولـة لـم      عن قلقها م  ) ٢٠٠٥نوفمبر  (أعربت اللجنة في تقريرها عن مناقشة ليبيا        . أ

مـايو  (كما لاحظت في تقريرها عن مناقشة المغرب        . تأخذ ملاحظاتها الختامية السابقة بعين الاعتبار     
 ١٩٩٤أن المغرب لم يأخذ بعين الاعتبار مسائل مهمة أثيرت في ملاحظاتها الختامية عـامي               ) ٢٠٠٦

رت أثناء نظرها فـي تقريرهـا       ، وأن الدولة لم تتناول بشكل فعال الأمور الأساسية التي أثي          ٢٠٠٠و  
عدداً مـن   خصت بالذكر    و ،الأول وتقريرها الدوري الثاني والتي لا تزال مدرجة على جدول الأعمال          

كما لاحظت اللجنة تأخر الدول العربية في تقديم تقاريرها، ونقص البيانات التـي تقـدم               . هذه القضايا 
  . أثارتها في قائمة القضايا الخاصة بالحواروتجاهل بعضها الرد على أسئلتها الخطية والشفهية التي



 ٩

 أن هـذه    هـا وانتقدت بوجه خاص رفض إسرائيل تقديم تقرير عن الأراضي المحتلة واعتبار          
 اللجنة، وأكدت أن التزامات إسرائيل بموجب العهـد تنطبـق علـى جميـع               ولايةالمسألة تقع خارج    

  .الأراضي والسكان في المناطق التي تخضع لسيطرتها الفعلية
 

  التوصيات ذات الأبعاد القانونية -٢
رغم تأكيد اللجنة على أن حالة الطوارئ تحد من نطاق تنفيذ الضمانات الدستورية المتعلقة              . أ

  ودعوتها الـصريحة للجزائـر لإعـادة       في الجزائر ومصر   بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
والتناسب، فلم تحرز أي مـن الـدول المعلنـة          النظر في حالة الطوارئ على أساس مبدأي الضرورة         

لحالة الطوارئ التي ناقشتها اللجنة أي تقدم في هذا الاتجاه، بل وامتدت حالة الطـوارئ للمزيـد مـن       
  .البلدان العربية

كذلك فإنه على الرغم من إعراب اللجنة المستمر في ملاحظاتها الختامية عن قلقها مـن               . ب
 بأحكام العهد، فقد ظـل المثـال         فيها ام القضاء التي جرى الاستشهاد    غياب السوابق القضائية في أحك    

 ـ الحديد تامية قاصراً على قضية عمال الـسكك      الوحيد الذي ورد في الملاحظات الخ      ة فـي مـصر     ي
القضائي من ضرورة   حكم   إليه ال  دعا اللجنة أن الحكومة المصرية لم تأخذ بما         بل ولاحظت ،  )١٩٨٧(

وقد ظلت هذه الظاهرة سـمة سـائدة فـي معظـم      .حة الحق في الإضراب  تعديل قانون العقوبات لإبا   
البلدان العربية وإن كانت بعض منظمات المجتمع المدني في بعض الدول قد حققت اختراقات مهمـة                 

  .في هذا المجال
وبالنسبة لإصدار قوانين، أو إدخال تعديلات قانونية لتطوير القانون الوطني ليتمشى مـع             . ج

 صـدرت   الجانـب الإيجـابي   فقد تفاوتت من سياق إلى آخر ومن بلد إلى آخر، فعلـى             أحكام العهد،   
 قانونا للحماية مـن     ٢٠٠٩آذار  / فأصدر الأردن في مارس    ،تشريعات لحماية الأسرة والنساء والأطفال    

 وأصدرت مـصر    .محاكم مختصة بالعنف الأسرى   ستحدث لجاناً للوفاق الأسرى، و    ، وا العنف الأسرى 
يتسق مع المعايير الدولية يرفع سن المسئولية الجنائية، وسن الزواج للفتيات علـى نحـو              قانوناً للطفل   

السعودية قانوناً لحماية الأطفـال      وأصدرت   .ناث والذكور، ويجرم ختان الإناث    يحقق المساواة بين الإ   
 الأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان ومصر قوانين لمكافحـة           كل من  كما أصدرت . من العنف 

 بغرامات ضخمة والسجن لمخالفة أحكامها، وأسـست        وأوردت أحكاما جريمة  ال رفتعالاتجار بالبشر   
  .لجانا لمكافحة هذه الظاهرة

ة، سـواء بتخـصيص   أكما عمدت العديد من البلدان العربية لتعزيز المشاركة السياسية للمـر      
 )دان والأردن والعراق  المغرب ومصر والسو  (حصص للنساء في البرلمانات على غرار ما جرى في          

  . على نحو ما جرى في الكويتأو إزالة العوائق القانونية أمام حق النساء في التصويت والترشيح
 أخفقت البلدان العربية في الاستجابة للكثير من توصـيات          ، لكن عدا هذه التوجهات الإيجابية    

مجـالات   م العهد، وخاصة فـي    مة تشريعاتها مع أحكا   ق الاقتصادية والاجتماعية في ملاء    لجنة الحقو 
   .الضمان الاجتماعيلجمعيات الأهلية، ونظم قوانين العمل وحماية حقوق العمال، وقوانين ا
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 ومـن  ، القوانين الجديدة مشوبة بذات العيوب   جاءتثت قوانينها، فقد    في الدول التي حد   حتى  و
 لـسنة   ١٥٣ذلك مثلاً ألغت الحكومة المصرية القانون رقم        

بناء علـى حكـم بعـدم    (دعت اللجنة لتعديله،   الذي   ١٩٩٩
، لكن القـانون الجديـد الـذي        )سباب إجرائية لأ دستوريته
اقتصر على إزالـة أوجـه   ) ٢٠٠٢ لسنة  ٨٤رقم  (أصدرته  

العوار الدستوري، وحافظ على القيود التـي تـشكو منهـا           
ني مثل تدخل الجهـة الإداريـة فـي         منظمات المجتمع المد  

وحـل   والعقوبات السالبة للحريـة      ون الجمعيات الأهلية،  شئ
  . الجمعيات بدون حكم قضائي

  

  آليات تعزيز احترام حقوق الإنسان. ٣
يمكن إجمال توصيات لجنة الحقـوق الاقتـصادية          

زيز احترام حقوق الإنسان فـي      والاجتماعية بشأن آليات تع   
تعزيز استقلال السلطة القضائية وتـشجيع      :  آليات هي  أربع

ية لتعزيز أحكام العهد ومساءلة منتهكي      استخدام القضاء كآل  
هذه الأحكام، وتأسيس مؤسسات وطنية تتسق مـع مبـادئ          
باريس أو تطوير القائم منها بذات الاتجـاه، وتـوفير آليـة            

 المكفولـة للنظر في شكاوى الأفراد الذين تنتهـك حقـوقهم         
العهد، وأخيراً التعامل مـع منظمـات المجتمـع المـدني           ب

  . ير الدولة التي تقدم إلى اللجنةوخاصة في إعداد تقار
 لـم يطـرأ      تعزيز استقلال السلطة القـضائية     -أ

تحسن يذكر في استقلال السلطة القـضائية وظلـت تحـت           
الهيمنة المالية والإدارية للسلطة التنفيذية، كما ظل الحق في         
المحاكمة العادلة مشوب بعيوب جوهرية تحت وطأة القضاء        

ن الطـوارئ وقـوانين مكافحـة       الاستثنائي النابع من قواني   
الإرهاب، ومحاكمة المـدنيين أمـام المحـاكم العـسكرية،          

  .وضعف ضمانات التقاضي
البلـدان   تحسنت استجابة : المؤسسات الوطنية . ب

لمؤسسات الوطنية، ففـي    كبيراً تجاه تأسيس ا    العربية تحسناً 
 مؤسسات كانت متوافرة في عقد التسعينيات من        مقابل أربع 

، ولم  )فلسطين -تونس -الجزائر -المغرب( يالقرن الماض 
، بادرت العديـد مـن      مبادئ باريس  متسقاً مع    بعضهايكن  

 لى تأسيس مؤسسات وطنيـة، كمـا بـادر        البلدان العربية إ  

ومؤسسات تلقي الشكاوى .. المؤسسات الوطنية 
  )الأمبودزمان(

  أوجه التشابه والتمايز
تمثل هذه المؤسسات آليات ذائعة لحماية النـاس       

هم من إساءة استخدام الـسلطة أو       من انتهاك حقوق  
الإهمال أو الخطأ، وإن كانـت مؤسـسات تلقـي          

ويتم تأسيس . الشكاوى أقدم في النشأة وأكثر انتشاراً
كلا النمطين من هذه المؤسسات بقوانين تصدر عن      

ويفترض . البرلمانات أو بمراسيم من رئيس الدولة     
أن يتمتعا بالاستقلال عن الـسلطة التنفيذيـة فـي          

لة، وكلاهما يمتلك اختصاصات شبة قـضائية       الدو
 بديلاً عن القـضاء، وكلاهمـا يتلقـى         الكنهما ليس 

الشكاوى مـن المتـضررين، ويـصدر قـرارات      
وتوصيات بشأنها لكن تظل قراراتهما غير ملزمـة    
للحكومة، ويعتمد تأثيرها على ما يتمتعان به مـن         

  .سلطة أدبية
ة إذ  لكن يتمايز كلا النمطين في أوجـه متعـدد           

تتمتع المؤسسات الوطنية بولاية واسعة واختصاص      
عريض، بينما تميل مؤسسات تلقي الشكاوى إلـى        
التخصص وولايتها ضيقة إذ تركز على مشروعية       
الإجراءات الإدارية في إدارة الدولة، وقضايا معينة    
مثل تكافؤ الفـرص ومواجهـة التمييـز وحمايـة       

نة مثل  أو تستهدف جماعات معي   . المستهلك وغيرها 
  .النساء والأقليات وذوي الإعاقات

وتفرض مؤسسات تلقي الشكاوى معايير صارمة    
في نظر الشكاوى المقدمة إليها بدءاً مـن معـايير          
القبول إلى غلق القضايا، يتـسم بعـضها أحيانـاً          
بالمغالاة مثل اشتراط تزكية أعضاء منتخبين فـي        

 ـ   ي المجالس التمثيلية، كما تمتلك صلاحيات أقوى ف
التحقيق في القضايا التي تنظرهـا والنفـاذ إلـى          
المصادر، بخلاف المؤسسات الوطنية التي تعتمـد       
معايير ميسرة لكنها لا تملك صـلاحيات التحقيـق      

  .المباشر بذات القدر
وتفرض أوجه التمايز في معظم الأحيان فصلاً          

تاما بين المؤسسات الوطنيـة ومؤسـسات تلقـي         
 إلـى   شائع، ويصل أحيانا   ال جالشكاوى وهو النموذ  

عدم نظر الـشكاوى    حد إلزام المؤسسات الوطنية ب    
التي تقع في اختصاص مؤسسات تلقي الـشكاوى         
وإحالتها إليها، بينما تجمع بعض المؤسسات الوطنية 
بين اختصاص المؤسسات الوطنية ومؤسسات تلقي      

وتـشهد المنطقـة    . الشكاوى بحكم قوانين تأسيسها   
  .نالعربية كلا النموذجي

ة بين نتائج عمل مؤسسات نوتظهر الدراسة المقار  
المؤسسات الوطنية أن ما يتم حلـه     و  الشكاوى تلقي

مؤسـسات  من القضايا والشكاوى التي تعمل فيها        
 نظيرتها التي تتعامل    ن أعلى بكثير م   تلقي الشكاوى 

ومع أنه يمكـن إرجـاع      . فيها المؤسسات الوطنية  
 المخولـة   جانب من ذلك إلى طبيعة الـصلاحيات      

لمؤسسات الأمبودزمان، أو الشروط المحددة لقبول      
الشكاوى والتدخل فيها، أو درجة التـشديد علـى         
أجهزة الدولة للتفاعل مع مؤسسات الأمبودزمـان،       

 في طبيعة أن مصدر التباين يكمن  يظل من الأرجح  
الشكاوى ذاتها إذ بينما تركز مؤسسات الأمبودزمان 

لاقـة المـواطنين    على جوانب إداريـة تتعلـق بع      
 وما يماثلها، وهو أمر لا      ،بالأجهزة الإدارية للدولة  

يثير أي حساسية لدى الدولة، تتعلق الشكاوى التي        
 المؤسسات الوطنيـة بقـضايا حقـوق        فيهاتتدخل  

  . سياسية عالية بحساسيةالإنسان التي تتميز
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مـصر  ، و )٢٠٠٢( مؤسـسته  الأردن لتتماشى مع مبادئ باريس، فأنشأ    القائم منها    إلى تطوير    هابعض
) ٢٠١٠(والـسودان   ) ٢٠٠٩(والعـراق   والبحـرين    )٢٠٠٦(وموريتانيا  ) ٢٠٠٤(، وقطر   )٢٠٠٣(

اتها وقطر القوانين أو المراسيم الصادرة بتأسـيس مؤسـس       وتونس  وطورت كل من المغرب والجزائر      
  . الوطنية باتجاه مبادئ باريس

يعبر عن اتجـاه ثابـت،   فإنه لم  الضعف  يزيد علىالذيلكن رغم التقدم الكمي في هذه الآلية     
شى مع مبادئ باريس لكن بقيت المؤسسة غير قـادرة علـى            ا ليتم  مؤسسته  قانون طورالبلدان  فبعض  

 ات ضاغط يؤثر في جدواها مثل المؤسـس       سياسي -سياق اجتماعي  أداء وظائفها، وبعضها يعاني من    
  .الفلسطينية والعراقية والسودانية

 شـهدت  ،بخلاف مشهد المؤسسات الوطنيـة    : ) الأمبودزمان (مؤسسات تلقي الشكاوى  . ج
 تنسيقياً على المـستوى  ، كما طورت لنفسها إطاراً ملحوظاً كمياً ونوعياًمؤسسات تلقي الشكاوى تطوراً  

 ـ       .العربي بتأسيس المنظمة العربية لمكاتب الأمبودزمان      ة وتحمل هذه المؤسسات على الـساحة العربي
ويبلـغ   . المحتـسب دواوين المظالم، أو الموفق الإداري، أو وسيط الجمهورية أو     : أسماء متنوعة هي    

  المغرب وتونس، وليبيا، والسودان، وموريتانيا، وجيبـوتي، والأردن،        في مؤسسات) ١٠(الآن   اعدده
المؤسـسة الوطنيـة    بين وظيفتـي    وفلسطين، والجزائر، والعراق، وتجمع المؤسسات الثلاث الأخيرة        

 ـ مكاتب لت  تان وطنيتان مؤسس تضمكما  ن، بحكم قوانينها،    ماومكاتب الأمبودز  مـصر  ( الـشكاوى    يلق
  . يجرى حالياً مناقشة كيفية تشكيلها ةوأقر لبنان إنشاء مؤسس) والأردن

  

 شهدت المنطقة العربية إرهاصـات      ،لوضع خطط وطنية للنهوض بحقوق الإنسان     وبالنسبة  
ج المرجـوة  متعددة في أربعة بلدان عربية والسلطة الوطنية الفلسطينية لكنها لم تصل بعد إلـى النتـائ          

رهاصات بإقرار خطة وطنية من جانب الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية، فـي            ، وقد بدأت هذه الإ    منها
ها ضـع التزامها بالمعايير الدولية، وإن كانت غير ملزمة بذلك في سـياق و         على  لتأكيد  لمستهل نشأتها   

 ـ     أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إعم        ةالقانوني، تلاها خط   سه الا لأحكام قـانون تأسي
 ـ  على تعهدها تفاعل الدولة معها واقتصرعتمد من جانب الدولة،    لكن لم تُ    ة بإدماجها فـي خطـة التنمي
 ـ    ظلم يظهر أثرها في الواقع، و     و،  ٢٠١١ – ٢٠٠٧  مـن  هل الأثر الملموس الذي حققته هو مـا أطلقت

  .المجلس القومي من ناحية أخرىو ةحوارات بين الوزارات وأجهزة الدولة المختصة من ناحي
 حول وضـع الخطـة، كمـا    ة أنشطة تشاوري٢٠٠٨إضافة إلى ذلك يشهد المغرب منذ نهاية    

 فريقاً لإعداد الخطة لكن لم ينشر نتائج جهوده بعد، فيما بـدأ جهـد               ٢٠٠٨شكل العراق منذ منتصف     
  . لإعداد خطة وطنية٢٠١٠جدي في لبنان في النصف الثاني من العام 

  

  لعهدالحقوق الموضوعية التي يحميها ا
خصصت التقارير الصادرة عن اللجنة توصيات لتعزيز احترام وحماية الحقوق الموضـوعية         

التي يحميها العهد، انطوت على أبعاد متعددة لمكافحة الفقر والبطالة، وتعزيـز الحـق فـي التعلـيم                  
  والصحة والعمل والسكن اللائق من منظور دعم الاهتمام بهذه الحقوق، وتعزيز المساواة بين 
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  .الجنسين، وتجسير الفجوة بين الريف والحضر
ترصـد أن الـدول    ) ٢٠٠٩(ورغم أن التقارير المتخصصة مثل تقرير منظمة العمل العربية            

العربية بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية لإيجاد فرص عمل جديدة في المنطقة العربية ممـا            
يدة، حيث أوجدت سنويا ما يزيد علـى ثلاثـة          جعلها من أولى مناطق العالم في استحداث وظائف جد        

ملايين وظيفة جديدة، فقد خلصت أيضاً إلى أن هذا الجهد غير كاف وغير متماثل بين البلدان العربية،                 
وظلت المنطقة في عمومها متحفظة بأعلى معدلات البطالة بين مناطق العالم قاطبة، إذ يتجاوز معـدل                

ات المعدلات الأعلى في البطالة بين الشباب إذ يتجـاوز هـذا            كما ظلت المنطقة ذ   % ١٤البطالة فيها   
  %.٢٥المعدل 

لكن لا تكمن المشكلة فحسب في ارتفاع نسبة البطالة في المنطقة العربية لكن أيضاً في نقص                  
الحماية الاجتماعية للعاطلين، وضعف الحماية القانونية للعاملين وغيابها تماماً عـن بعـض فئـاتهم،               

م على التفاوض من خلال تقييد الحق في التنظيم النقـابي، والحـق فـي المفاوضـة                 وتقويض قدراته 
الجماعية، ويكشف موقف البلدان العربية من التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية عن عزوف              

الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم النقـابي إذ يزيـد          ) ٨٧(واضح عن الانضمام إلى الاتفاقية رقم       
 عن النـصف، يليهـا   ١٩٤٨الدول العربية المتخلفة عن الانضمام إلى هذه الاتفاقية الصادرة عام        عدد  

 والتـي   ١٩٦٨المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية الـصادرة عـام           ) ٩٨(الاتفاقية رقم   
  .يقارب عدد الدول المتخلفة عن الانضمام إليها الثلث

  

أساسياً في معظم البلدان العربية، مـن حيـث الكـم والكيـف،             يمثل تحدياً    التعليمكذلك ظل     
أنه رغم الجهود التي بـذلتها الـدول العربيـة منـذ أوائـل        ) ٢٠٠٩(ويوضح تقرير المعرفة العربي     

التسعينيات من القرن العشرين لإصلاح التعليم فيبدو أن الكثير منها لا يزال بعيداً عن تحقيـق هـدف                  
ابة للمعايير العالمية فيما يخص التعليم المهني والتقني والتعلـيم العـالي،            التعليم للجميع، وعن الاستج   

ومع أنه لا شك في أنه حصل تقدماً مهماً في المؤشرات الكمية للتعليم من معدلات إلحـاق وغيرهـا،                   
لكن هذه المؤشرات لم تبلغ بعد حد الإشباع إلا في عدد ضئيل من الدول، كما أن المؤشـرات الكيفيـة      

ية تشير إلى تخلف الدول العربية عن ركب الدول المتقدمة صناعياً، وعن مجموعة كبيرة مـن                والنوع
الدول الأخرى في آسيا وأمريكا الجنوبية التي قطعت أشواطا في نوعية الخدمات التعليميـة ووصـلت     

  .إلى نتائج تضاهي أو تقارب تلك التي بلغتها الدول الصناعية المتقدمة
ارد للتعليم سواء بالنـسبة للنـاتج المحلـي الإجمـالي، أو بالنـسبة              ولا يعبر تخصيص المو     

لميزانيات العديد من الدول العربية، عن إرادة جدية في مواجهة التحديات التي تواجه التعليم، بل على                
العكس من ذلك تعبر هذه السياسات في بعض البلدان العربية عن رغبة في التخفف من أعباء التعلـيم                  

ء بفرض رسوم إضافية أو إنشاء أقسام للغات في بعض الكليات الجامعية برسـوم تكـاد      المجاني، سوا 
تكافئ رسوم التعليم في الجامعات الخاصة، وكذلك قيام بعض البلدان بقـصر مجانيـة التعلـيم علـى            
مواطنيها دون أبناء العاملين المهاجرين مما يحرم شرائح واسعة من الأطفال مـن الحـصول علـى                 

  .التعليم
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 ،حظي إعمال الحق في الصحة باهتمام كبير من توصيات اللجنة         النسبة للحق في الصحة     وب
وشملت التوصيات جوانب متعددة أبرزها اتخاذ تدابير شاملة تكفل لجميع السكان إمكانيـة الوصـول               
مادياً واقتصادياً إلى الرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الوفيات النفاسـية وتخفـيض معـدل وفيـات                

ووقف انتشار فيروس المناعـة البـشرية المكتـسبة         . فال وتطبيق برامج وطنية للصحة الإنجابية     الأط
  .)الإيدز(

اً ملموسـاً فـي عـدة    ن أن البلدان العربية قد أحرزت تقـدم ي الصحية تبتورغم أن المؤشرا 
حـالات لكـل    ٤ما يتراوح معدل وفيات الأمهات بين نيب ف،ها أيضاً تفاوتاً شاسعاً بين  مجالات، فقد بينت  

كمـا  .  حالة في جيبـوتي والـيمن والـسودان        ٤٠٠ ولادة في الكويت فإنها تبلغ أكثر من         ١٠٠,٠٠٠
أكثـر  الات لكل ألف ولادة في الإمارات فإنها تصل إلى  ح٨يتراوح معدل وفيات الأطفال بين أقل من   

 بـين الخامـسة   ويتراوح معدل وفاة الأطفال تحت سن    .في جيبوتي حالة   ٨٨في اليمن و  حالة   ٧٦من  
  . في جيبوتي واليمن١٠٠ لكل ألف طفل في معظم دول الخليج إلى أكثر من ٢٠

كذلك لوحظ وجود تفاوت بين المناطق الريفية والحضرية طبقاً لهـذه المؤشـرات ذاتهـا، إذ            
تظهر أسوأ المعدلات في المناطق الريفية، وتزداد الظاهرة سوءاً في الدول الفقيـرة والتـي مزقتهـا                 

  .الحروب
 إلـى  اً دولار٢٥كذلك بعكس الإنفاق الفعلي على الصحة تفاوتاً إقليمياً واضحاً إذ يتراوح بين             

سوى نفقات  معظم الدول العربية     عربية الغنية لا تخصص    دولاراً للفرد، وباستثناء دول الخليج ال      ٨٧١
  . إلى قطاع الصحةهزيلةعامة 

  

ا لتقارير الدول العربية عـن بواعـث         عبرت اللجنة خلال مناقشته    بالنسبة للحق في السكن   
قلقها تجاه الحق في السكن واختصت توصياتها عدد من الموضوعات أبرزها إتاحة السكن الاجتماعي              

 المنتشرة في العديد من البلدان العربية، وتوفير السكن البـديل           القصدير والصفيح وإيجاد حلول لأحياء    
 مادياً مناسباً، وإدخال معايير الأمان ضـد        اً تعويض في حالات الإخلاء القسري، أو تعويض المضارين      

  .الزلازل في المناطق التي قد تتعرض للزلازل
رق شـرائح  ت في مجال الحق في السكن، التـي تـؤ  برز الإشكاليا أوتخاطب هذه التوصيات      

واسعة في المجتمعات العربية من الطبقات المتوسطة والفقيرة، لكن لم تظهـر الـسياسات الحكوميـة                
 غيرها من البلـدان الناميـة فـي    تجابة ملموسة لمعالجة هذه المشكلة في المدى المنظور، وشاركت     اس

ر أحياء القـصدي حياء الفقيرة، والتي تبلغ أقصاها في العشوائيات و      تعثر جهودها في معالجة أوضاع الأ     
  .ةعية مؤسفجتماعية أثارت نزاعات اجتمابانحيازات اهذه الأحياء معالجة  وتأثرت سياسات الصفيحو

  

، يمكن ملاحظة تقدم في تعزيز حقوق الإنـسان         المتعلقة بالفئات الهشة  في سياق التوصيات    
للنساء، بدرجة ملموسة في النطاق العام بتقريب فجوة النوع في التعليم والعمل وإحراز تقدم متفـاوت                

مـن شـغل المقاعـد    الدرجة في شغل المناصب العامة، واتخاذ إجراءات تمييز إيجابي لتمكين النساء         
أو عبر التعيين في هذه المجـالس، أو عبـر فـرض            ) الكوتا(النيابية سواء من خلال نظام الحصص       



 ١٤

أولويات لتمثيل النساء على قوائم الأحزاب المتنافسة، لكن لم يتحقق تقدم ملموس بنفس الدرجـة فـي                 
المنزلي، وظـل التقـدم     ، وحماية النساء من العنف      ةالنطاق الخاص، أي في قوانين الأحوال الشخصي      

المحدود المحرز دون المعايير الدولية حسبما ترصد أدبيات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مـن       
كما ظلت الأنمـاط    . ناحية، ودون الممكن تحقيقه بالاجتهاد وفق خصوصيات المنطقة من ناحية أخرى          

  .التقليدية تمثل مصدر إعاقة أساسي للنهوض بحقوق المرأة
أحرزت البلدان العربية تقدماً في النهوض بحقوق الأطفال، ولا تكاد توجد دولة عربيـة             كذلك    

لم تأخذ خطوة في هذا المجال، سواء في مجال التعليم، أو مد مظلة التـأمين الـصحي للتلاميـذ، أو                    
 تأسيس هياكل رسمية أو مستقلة لرعاية الأطفال، أو سن قوانين لحماية الأطفال من العنف في الوسـط            
العائلي، لكن ظلت بواعث القلق الجسيمة دون تقدم ملموس تجاه فئات، مثل الأحداث المحتجزين فـي                
أماكن احتجاز الجانحين، واليتامى المستضافين في دور الإيواء، أو حيال معالجة ظاهرات مثل أطفال               

غيرهم، أو فـي    الشوارع، وذوي الإعاقات وخاصة الإعاقات الذهنية، والأطفال اللاجئين والمشردين و         
  .سياقات معينة مثل النزاعات المسلحة والاحتلالات

على أن النجاحات المحدودة التي تحققت في تعزيز حقوق النساء والأطفال لم تمتد إلى الفئات                 
الهشة الأخرى، فلم تحرز البلدان العربية تقدماً ملموساً في معالجة إشكالية عديمي الجنسية المعـروفين        

دة بلدان عربية، وظل تعاملها مع قضية العمال المهاجرين وأسرهم تمثل مـصدر نقـد               في ع " بالبدون"
شديد، كما ظلت أوضاع المشردين داخلياً واللاجئين تمثل مكونا كئيباً في المشهد العربي، وشهد العقـد          

 ـ      تلال الأخير تفاقماً خطيراً لمشكلات اللجوء والتشرد جراء غزو العراق، واندلاع نزاع دارفور، والاح
  .والنزاع الداخلي في الصومال والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين

  

 فقـد   ،نشر ثقافة حقوق الإنسان ودمجها في المناهج الدراسية       بوفي مجال توصيات اللجنة       
 البلـدان  معظـم  توصيات اللجنة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان نشاط واسع النطـاق فـي          واكب

حقوق الإنسان وتعززت هذه التوصيات عبر وثيقتين إقليميتين صادرتين من جامعـة            العربية للتثقيف ب  
  . بالتربية على حقوق الإنسان والأخرى بنشر ثقافة حقوق الإنسانحداهماإالدول العربية تختص 

م بعضها بالتعاون بـين الحكومـات وبرنـامج          متعددة من البرامج، ت    أنماطاوشهدت المنطقة   
 وتم بعـضها    ،في مصر " مشروع بناء  "لالإنسان مث ائي والمفوضية السامية لحقوق     الأمم المتحدة الإنم  

خر من جانب المؤسسات الوطنية مثل المجلس الاستشاري في المغرب، والمركز الوطني لحقـوق              الآ
يئات دولية متنوعة، وتـم      بدعم من ه   ، في مصر  الإنسانالإنسان في الأردن، والمجلس القومي لحقوق       

بر المؤسسات الأكاديمية بدعم من هيئات دولية أيضاً، فيما استمرت جهـود المعاهـد              خر ع بعضها الآ 
غير الحكومية في مواصلة برامجها التدريبية مثـل المعهـد العربـي لحقـوق              المتخصصة  والمراكز  

  لدراسات حقـوق   مانالإنسان في تونس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر ومركز ع           
  .، ومركز التأهيل والمعلومات لحقوق الإنسان في اليمن وغيرهادنالأر في الإنسان
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 إنفـاذ ت هذه البرامج التدريبية كل الفئات ذات الصلة من القضاة والمحامين ومـوظفي              وطال
 والطـلاب   والتربـويين القانون، والبرلمانيين وممثلي المجالس المحليـة والإعلاميـين والـصحفيين           

  .يف عبر وسائل الإعلام الجماهيرية كما امتدت برامج التثق.وغيرهم
 وخـضعت   وأجهزتهـا ورغم أن معظم هذه البرامج سايرت الشروط المرجعية لبرامج الأمم المتحدة            

، والمراقبين المستقلين، فإنها لم تخـضع لقيـاس الأثـر،           المانحةلإجراءات تقييم مستقلة عبر الجهات      
ؤثر عليه استمرار العديد من الظـاهرات الـسلبية         تقدم كيفي وقد ي    يواكبهوالمرجح أن التقدم الكمي لم      

التي استهدفت هذه البرامج الحد منها، حيث لم يظهر أثر ملموس في الحد مـن ممارسـات اسـتخدم                   
رغـم  وفي معاملـة التجمعـات الاحتجاجيـة        القسوة أو سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز       

  .استهداف العديد من الفئات ذات الصلة
سية وتحديد أوجه التعـارض     منطقة، بالمثل، نشاطاً كبيراً في مراجعة المناهج الدرا       وشهدت ال 

م التي تعكسها وقيم حقوق الإنسان وصدرت بشأنها العديد مـن الدراسـات علـى مـستويات                بين القي 
 فـي المقـررات الدراسـية للتعلـيم         الإنسانكما تبنت الحكومات دمج مبادئ حقوق       . تعليمية مختلفة 

  . حقوق الإنسانوتتبنى العديد من الجامعات تدريس لثانويوا الأساسي
لكن رغم هذا التطور الايجابي، فقد اتسم بالبطء في العديد من البلدان العربية، وانـتكس فـي           

 اخـتلاف المعـايير المرجعيـة       أبرزها تحت وطأة عدة عوامل      السلبياتبعضها الآخر، وبرزت هذه     
والاختلالات في العملية التعليمية في بعضها الآخـر     . العربيةلحقوق الإنسان من منظور بعض البلدان       

فضلاً عن أن البيئة التعليمية في معظم الدول العربية لم تكن داعمة لقـيم حقـوق الإنـسان وخاصـة        
، وحرية الرأي والتعبير لطـلاب المـدارس، وحريـة     الطلابية بالنسبة للأنشطة المدرسية والانتخابات   

 .امعاتالبحث العلمي لطلاب الج
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  أثر التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان: ثانيا 
  خلال المراجعة الدورية الشاملة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  
تتكامل التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة            

وصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيد أنها تختلـف         مع ت خلال المراجعة الدورية الشاملة     
 أن توصيات المجلس ذات طبيعة اختيارية يحق للدولة موضع النقـاش أن             أولهاعنها من عدة أوجه،     

تقبل بها أو ترفضها، بخلاف توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات الطبيعة الإلزاميـة،              
 ـ           أن اعتمادها يت   وثانيها  س للتـسيي  ةم بمشاركة عدد واسع من الدول مما يجعل توصياتها أكثر عرض

أن وثالثها  بخلاف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يفترض أن تكون أقل عرضة للتسييس،             
توصيات المراجعة الدورية الشاملة تضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في سياق أشمل يحقق نظرة             

  .  طرحها منفردة من جانب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةأكثر شمولاً من
وفى كل الأحوال، يحقق تناول توصيات مجلس حقوق الإنسان، بالتكامل مع توصيات اللجنـة              
ميزة إضافية لهذه الدراسة، إذ يسلط الضوء على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلـدان لـم           

أو لم يتم مناقشة    )  قطر - الإمارات –السعودية  ( لعدم انضمامها إلى العهد      تتطرق اللجنة لمناقشتها، إما   
  ). مثل العراق(أو كان الحوار قد انقطع معها )  البحرين–جيبوتي (تقاريرها رغم انضمامها 

  

  تحليل توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة للبلدان العربية تصنيف و -١
ملة في مجلس حقوق الإنسان منذ بداية العمل بها التقـارير           ناقشت آلية المراجعة الدورية الشا    

البحرين وتـونس والمغـرب والجزائـر والأردن والـسعودية          : الوطنية لثلاثة عشر بلداً عربياً هي     
، كما تضمنت مناقشتها لإسرائيل حقـوق       والإمارات وجيبوتي واليمن ومصر وقطر والعراق والكويت      

  .لقانونية كقوة احتلالالشعب الفلسطيني بحكم مسئوليتها ا
على غرار توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضمنت توصيات آلية المراجعـة            
الدورية الشاملة نمطين من التوصيات، اتسم أولها بطابع المبادئ العامة لمجموع البلدان التي ناقـشتها               

ة تفاعلها مع واقع حقـوق  كما اختصت كل دولة عربية بتوصيات تتسق وخصوصي   . أو عدد كبير منها   
  .الإنسان، ونمط الإشكاليات السائدة فيها

  

  : فيما يليإجمال النمط الأول من التوصياتويمكن 
 لم تخرج التوصيات ذات الأبعاد القانونية الصادرة عن آلية المراجعة الدورية الشاملة عن تلك التي                 -

دعوة البلـدان التـي ناقـشها للانـضمام         أوصت بها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتناولت        
 وسحب تحفظاتها على الاتفاقيات التي انـضمت إليهـا،          دولية والبروتوكولات الملحقة بها،   للمواثيق ال 

ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقيات، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، لكن بخـلاف               
  .ألة الاحتجاج بأحكام المواثيق الدولية أمام المحاكمتوصيات اللجنة لم تعن هذه التوصيات بمس
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بتعزيز آليات النهوض بحقـوق      كذلك لم تخرج التوصيات الصادرة عن المراجعة الشاملة المتعلقة           -
 عن تلك التي أوردتها اللجنة، وانصبت على تعزيز استقلال القضاء وضـمانات الحـق فـي                 الإنسان

نية، ومؤسسات لتلقي الشكاوى، أو تطوير القائم منها ليتمـشى          المحاكمة العادلة، وإنشاء مؤسسات وط    
 وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني والتعاون معها، لكن بينمـا انفـردت توصـيات              ئ باريس، مع مباد 

اللجنة بتوصية واحدة تتعلق بمكافحة الفساد، فقد اتسعت هذه التوصية لعدد من البلدان العربية، وربمـا            
 .الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادسريان تاريخ يفسر ذلك 

وضـع اسـتراتيجيات للنهـوض       كذلك لم تخرج التوصيات الصادرة عن المراجعة الشاملة بشأن           -
 عن تلك التي أوردتها اللجنة، وإن تـشعبت موضـوعاتها فتـضمنت إلـى جانـب                 بحقوق الإنسان 

 التوصـية باسـتراتيجيات     التوصيات المتعلقة بوضع خطط وطنية وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينـا،          
 .وبرامج للنهوض بقطاعات معينة مثل الصحة والتربية والتعليم أو فئات معينة مثل النساء والأطفال

 بالنصيب الأكبـر فـي   بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       استأثرت التوصيات المتعلقة     -
شأن القضاء على كافة أشكال التمييز      توصيات الآليتين، ولم تخرج في مجملها عما أوصت به اللجنة ب          

كما استأثرت التوصـيات   . ضد المرأة، وإدماجها في التنمية، وتمكينها وحمايتها من كافة أشكال العنف          
 .المتعلقة بحقوق الطفل باهتمام كبير

 كما نالت التوصيات المتعلقة بتعزيز حماية الفئات الضعيفة اهتماماً متماثلاً من الآليتـين، وامتـدت                -
 .للأقليات وعديمي الجنسية والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمشردين واللاجئين

 وبالمثل حظيت التوصيات المتعلقة بتعزيز جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعليم حقـوق الإنـسان               -
 .والتربية عليها، وبرامج دعم قدرات القضاة وموظفي إنفاذ القانون بقدر مماثل من الاهتمام

هذه التوصيات ذات الطابع العام اختصت آلية المراجعة الدوريـة الـشاملة       مع  لى جنب   جنباً إ 
   فيهاةالبلدان التي ناقشتها بتوصيات تتسق مع تفاعلها مع حقوق الإنسان والإشكاليات السائد

حصراًَ بأهم التوصيات التي اختصت بها آلية المراجعـة الدوريـة           ) ٤(ويتضمن الجدول رقم    
  .ن العربية التي ناقشتهاالشاملة البلدا

  

  ثر التوصيات الصادرة عن المراجعة الدورية أتحليل  -٢
  ةـة والاجتماعيــالشاملة على الحقوق الاقتصادي    

 تحليل أثر التوصيات الصادرة عن المراجعة الدورية الشاملة عن تلك الـصادرة عـن               يختلف
 ـ   جراء اختلاف ممن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،      آليـة  ىنبر الحـوار ذاتـه، حيـث تحظ

 بأكثر  البلدان المختلفة حواراتها مع   ب من الاهتمام    المراجعة الدورية بزخم سياسي وإعلامي فرض قدراً      
ولـيس  " العملية"ا طابع  أنها أخذت موضوعيوثانيهامما يتوافر للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،    

 فيهـا   تنغمـس وقد فرض ذلك مناقشة وطنية ا      ،اقشات اللجنة مجرد الإجراء الروتيني الذي تكتسبه من     
 مـع المنظمـات غيـر       أطراف محلية عديدة بدءاً من الحكومات التي فرضت هذه الآلية عليها حواراً           

 إلي المؤسسات الوطنية التي انغمست بدورها في حوار موسع مع الحكومات ومـع              ،الحكومية المعنية 
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حكومية التي اندرج كثيـر منهـا فـي شـراكات      الغير  المنظمات   غير الحكومية، وانتهاء ب    تمنظماال
  . وقد أسفر ذلك كله عن حوار اجتماعي مهمها،فرضت بدورها حوارات بين

 إن عملية المراجعة الدورية الشاملة كانت مناسبة مهمة لمناقشة مجمل توصيات لجـان              وثالثا
ش حـول الحقـوق الاقتـصادية    النقـا حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة المختلفـة، ووضـعت       

 وفق مبادئ إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتبـر حقـوق الإنـسان           والاجتماعية في سياقه الصحيح     
رصـد أثـر المراجعـة الدوريـة        ويمكن  .  وغير قابلة للتجزئة والتراتب    متكاملة يعزز بعضها بعضاً   

  : على النحو التاليالشاملة
  ة للمراجعة الدورية الشاملة في سياق استعدادات البلدان العربي-أ

ظهر أثر هذه العملية في التعهدات الطوعية، إذ بادرت بعض الدول العربية بإصـدارها فـي                
تقريرها الوطني لتتفاعل مع بعض الانشغالات المتوقعة من جانب آلية المراجعة، حيث قدم كـل مـن             

ية تتعلق بالتزامهـا بالانـضمام     العراق والكويت واليمن والسعودية والبحرين والإمارات تعهدات طوع       
إلى مواثيق دولية ذات صلة، أو تأسيس آليات لتعزيز حقوق الإنسان أو التزامهـا بـسن قـوانين أو                    

كمـا بـادر    .انتهاج سياسات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو لتعزيز حماية الفئات الضعيفة       
لتعزيز موقفه في الحوار مثل المغـرب وتـونس         بعضها بالانضمام بالفعل إلى بعض المواثيق الدولية        

  .اللتين انضمتا بالفعل إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبيل مناقشة تقريرهما
    

   وفي سياق تنفيذ التوصيات ذات الأبعاد القانونية-ب
توكولها، واعتمدت كل مـن     و وبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    وقعت الإمارات على    

 وجيبوتي قوانين تسمح لهما بأن تكون طرفاً في الاتفاقية، وشرعت الجزائر فـي إجـراءات                البحرين
ت علـى بروتوكـول منـع الاتجـار فـي      كما صادق.  والبرتوكول الملحق بها التصديق على الاتفاقية  

وصادقت البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد، واعتمـدت           ) ٢٠٠٩فبراير  (الأشخاص  
توكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، واتخـذت          وانوناً للانضمام إلى البر   تونس ق 

جيبوتي إجراءات إيداع صكوك التصديق على اتفاقية القضاء على التمييـز العنـصري لـدى الأمـم           
  .المتحدة

 ،فل أصدرت تونس قانوناً بسحب التحفظات على اتفاقية حقوق الط         ،وبالنسبة لسحب التحفظات  
كما أعلنت كل من البحرين والجزائر أنها تنظر في رفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء علـى التمييـز                  

  .ضد المرأة
وفي سياق إصدار القوانين التي أوصت بها آلية المراجعة الدورية الشاملة، أصـدرت مـصر         

 . قانونـاً ممـاثلاً   الشورى الـسعودي   وأقر مجلس  .٢٠١٠قانوناً لمكافحة الاتجار في البشر في أبريل        
وتـسعى لتحقيـق   ) القسم الأول الذي يخص الطائفة الـسنية  (وأصدرت البحرين قانوناً لأحكام الأسرة      

بـشأن مـساواة معاملـة    ) ٢٠٠٩ لسنة ٣٥( كما أصدرت قانوناً وافق مجتمعي لإصدار القسم الثاني،   ت
 بحريني في الرسوم المقـررة      زوجة البحريني من غير البحرينية، وأبناء البحرينية المتزوجة من غير         

 وتناقش السلطة التشريعية قانوناً جديداً للعمل يفتـرض أن       دمات الحكومية الصحية والتعليمية،   على الخ 
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 وعدل الأردن  قانون العقوبات لإلغاء العذر المخفـف فيمـا يـسمى              .يحمي عاملات الخدمة المنزلية   
وأحالت مـصر إلـى البرلمـان     . المطلقاتجرائم الشرف، ووضع مشروع قانون لمساعدة الأرامل و       ب

 وأعـدت الجزائـر مـشروعات       . الاحتياجات الخاصة  مشروعاً بقانون لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي     
  .قوانين تقضي بتجريم العنف المنزلي، والاتجار في البشر

كمـا عـدلت قـانون    وفي مجال القوانين ذات الصلة، أصدرت الأردن قانونـاً للانتخابـات،    
لإعـلام   واعتمد المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات قانوناً بشأن حرية وسائل ا           .هليةالجمعيات الأ 

 وتناقش السلطة التشريعية في البحرين قانوناً للصحافة ينص على إلغاء           .١٩٨٠يحل محل قانون العام     
  .عقوبة الحبس على الصحفيين في قضايا الرأي

  

يمكـن رصـد     : ليات للنهوض بحقوق الإنسان   وفي سياق تنفيذ التوصيات المتعلق بتأسيس آ       -ج
  المظاهر التالية

مراسم ملكية تدعو إلى إنـشاء مجلـس         السعوديةأصدرت   في مجال تعزيز السلطة القضائية    
) قـانون (أعلى للقضاء، ومحكمة عليا، ومجلس للقضاء الإداري، ومحكمة إدارية عليا تحـت نظـام               

  .لقضائيةالقضاء الجديد الذي يهدف إلى تعزيز السلطة ا
 بإنـشاء   ١١/١١/٢٠٠٩ أصدرت البحرين أمراً ملكياً فـي         مؤسسات وطنية  إنشاءوفي مجال   

وأصـدرت  .  عـضواً ٢٣ من ٢٥/٤/٢٠١٠مؤسسة وطنية تتمشى مع مبادئ باريس، وتم تشكيلها في   
 ،)ت الأساسـية  اللجنة العليا المعنية بحقوق الإنسان والحريـا      (تونس قانوناً بتطوير مؤسستها الوطنية      

  كما طورت قطر من قانون تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بذات الاتجـاه           .باتجاه مبادئ باريس  
  .)٢٠١٠ أغسطس ١٩(

 شكلت البحرين لجنة وطنية تضم أعـضاء مـن مختلـف            ي مجال مكافحة الاتجار بالبشر    وف
ائم في وزارة   كما أنشأت وحدة متخصصة في هذه الجر      . الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية    

 وأنشأت وداراً لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، وعـززت الإمـارات اللجنـة الوطنيـة         ،الخارجية
ين العامين، وتـدريب مـسئولي الـشرطة         بزيادة المدع  ٢٠٠٩ في كانون ثان     لمكافحة الاتجار بالبشر  

  . والهيئة القضائية
 أنشأ كل من الأردن واليمن لجانـاً        وفي مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية       

  .وطنية للنظر في تحقيق هذه التوصية
  

  وفي سياق تعزيز حماية الحقوق التي يكفلها العهد
عطـي الحـق للعامـل    تمن قانون تنظيم سوق العمل التي      ) ٢٥( بتفعيل المادة    البحرينقامت    

وقد . حقوق المقررة لصاحب العمل   الأجنبي في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الإخلال بال          
امهـا بتعزيـز    واجهت هذه الخطوة اعتراضات كبيرة من أصحاب الأعمال لكن أكدت الحكومـة التز            

الإجراء الذي اتخذته، وأكد وزير العمل الكويتي اتجاه بلاده لإلغاء العمل بنظام الكفيل بدءاً من شـهر                 
  . المقبل٢٠٠١فبراير 
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 ميثاقاً وطنياً للنهوض بالصحة يرمـي       ٢٠٠٩حزيران  /يو يون ٢ في   جيبوتياعتمدت حكومة   
إلى تقليص الفجوات الحالية وتزويد المواطنين بفرص متساوية للوصول للعلاج، كمـا تعهـدت فـي                

 وفـي سـياق مكافحـة       ،٨٧مة العمل الدولية رقم     سياق تعزيز الحريات النقابية بالامتثال لاتفاقية منظ      
التي تهـدف   " المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية   " رئيس الجمهورية    الفقر والاستبعاد الاجتماعي أطلق   

إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية وإلى مراجعة الهيكل الاقتصادي الـوطني ودعـم الـسكان               
  .الضعفاء أو ذوي الاحتياجات الخاصة

عقود مؤقتة وأن    للتوصيات المتعلقة بحقوق العمال الذين يعملون ب       ا استجابته الإماراتأعلنت  و  
 ـ         بظـروف العمـل والمعيـشة للعمـال         ةوزارتا العمل والداخلية تعملان على تعزيز القوانين المتعلق

 لعمال المنازل أصبح في مرحلة متقدمة سـيؤثر بـصورة إيجابيـة علـى               اًالأجانب، وأن هناك قانون   
  .النساء

  
  وفي سياق حماية حقوق الفئات الضعيفة

 بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة      تقريراً أولياً  جيبوتيأعدت    
 للتوصيات خطة رئيسة وإطاراً استراتيجياً للفتـرة        ة، استجاب الحكومةوجرت الموافقة عليه، واعتمدت     

وتعزيز تمكـين   " الجنسانية" ستمكن من تسريع إضفاء الطابع المؤسسي على القضايا          ٢٠١٣ – ٢٠٠٩
  .المرأة

 إلى أنها عززت مواقع المرأة في العمل العام، واستحدثت سـجلاً وطنيـاً             عوديةالسوأشارت    
لتسجيل حالات العنف المنزلي، وعقدت دورات لتدريب القضاة ووكلاء النيابـة للتعامـل مـع هـذه                 

كما أنشأت إدارة في وزارة العمل لرعاية وحماية حقوق العمالـة الوافـدة لفـرض تقـديم                 . الحالات
ة لهؤلاء العمال إما بشكل مباشر أو عن طريق الخطوط الهاتفية المباشـرة، وإصـدار               المساعدة العامل 

  .معلومات للتوعية بلغات مختلفة لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم
 وحدة خاصة بحقوق الإنسان داخل وزارة التنمية الاجتماعيـة تتـولى تـدريب          الأردنوأنشأ    

 ، في عملية التنميـة والنهوض بدور المرأة كشريك مساوٍ  النساء على تعزيز إدراج منظور نوع الجنس        
وتتعاون الإصلاحيات ومراكز إعادة التأهيل مع المنظمات غير الحكومية والمجتمـع المـدني علـى               

  .تسوية أوضاع النساء المحتجزات دون توجيه تهمة لهن
 النزاعـات  وكالة لمراقبة الشكاوى الخاصة بعدم دفع الأجور وتسوية   الإماراتحكومة  وشكلت  
إعداد حملة وطنية إعلامية للتوعية بجريمة الاتجار في البشر،         كما تم    العمال الأجانب، المتعلقة بأجور   

 ـ  ٢٠٠٩وإعداد خطة عمل لرفع الوعي بحقوق الإنسان المتصلة بقضايا العمل في يناير              ع  بالتنسيق م
  .افحة هذه الجريمةلمك) ٥١( القانون الفيدرالي تز وعز دائرة حكومية والقطاع الخاص،١٧

 المبادرة العربية لمكافحة الاتجار فـي البـشر، والتـي           ٢٠١٠آذار  /قطر في مارس  وأطلقت  
ستعمل على دعم جهود مكافحة الظاهرة في قطر وفي المنطقة العربية بالشراكة مـع جامعـة الـدول         

  .العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات
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 اهتماماً ملحوظاً من جانب الدول العربية بالتفاعل مع توصيات آليـة            وتوضح هذه الاستجابات  
 نسبة قبول التوصيات أو المبادرة باتخاذ خطـوات عمليـة علـى             من منظور المراجعة الشاملة سواء    

 لكن يظل تقييم أثر التوصيات منوطاً بعاملين، يتصل أحدهما بطبيعة التوصـيات             ،طريق تنفيذ بعضها  
 للاطـراد تهـا  يا للصعوبات الجدية المطروحة على الساحات الوطنية، وثانيها قابل    ذاتها ومدى مخاطبته  

  .والاستدامة
ففي سياق التوصيات ذاتها، يلاحظ أنها بدأت بداية متواضعة في مناقشة المجموعات الأولـى              

 إذ لم تتجاوز بضعة توصيات، ومن حيث النوعية حيث لم تخاطـب بعمـق   ،من البلدان من حيث الكم   
 ورغم أنها تحسنت تدريجياً كمياً ونوعياً مع تراكم خبرة التفاعل مع            . المطروحة الإشكالياتد من   العدي

 ولكـن   التـي يـتم تفحـصها   الإشكالية نمط  فلم يكن معيارها"سبالتسيي" إلا أنها ظلت تتسم   هذه الآلية 
التـي  " كات الأمان شب"وعزز هذه الظاهرة    . الأطراف المعنية فيها، فاتسم بعضها بالعمومية والمجاملة      

. المتجانسةها التحالفات داخل المجموعات المتجانسة، وبينها وبين غيرها من المجموعات الدولية            وفرت
، أثرت على مصداقية بعض      حادة أو مزمنة   إشكاليات من العديد من التوصيات الواجبة لمعالجة        خلتف

 ـ  تعين الانتباه لمعا  وهو أمر ي  . ت، وجدية بعض التوصيات   المناقشا ة لجته عند المراجعة التقيميـة القادم
  . المراجعة الدورية الشاملةلآلية

 الـدول العربيـة     أنجزتها الاطراد والاستدامة، فلا شك أن بعض الخطوات التي          حيثمن  أما  
 إصـدار لى بعض المواثيق الدولية أو البروتوكولات الملحقة بها، أو الانضمام إتتميز بهذا الطابع، مثل  

لمهمة، لكن تميز بعضها أيضاً بأنه يواجه تحديات اجتماعية داخلية يتعين النظر إليهـا              بعض القوانين ا  
 إلـى أنهـا     أشارت الشخصية، ولكنها    الأحوال من قانون     القسم الأول  أصدرتبجدية، فالبحرين مثلاً    

 تمييـزاً  تـشريعاً يحقـق      أصدرت، ومصر مثلاً    ه من  الثاني القسم لإصدار   ي اجتماع بحاجة إلى توافق  
في مجلس الشعب، لكن أقام أحد المواطنين دعوى بعـدم دسـتورية هـذا    ) كوتا(يجابياً للمرأة بحصة  ا

يـزاً إيجابيـاً   يتمدعوى مماثلـة   بها حيث سبق أن عرقلت    وهي دعوى لا يجوز الاستخفاف     ،الإجراء
م الكفيـل   كما يشير الجدل المفتوح في الكويت بين المسئولين حول مقاربة إلغاء نظـا            . مماثلاً من قبل  

  . الايجابيةيواجه هذه الخطوةنمط التحدي الذي إلى 
كذلك فقد أثبت بعض الاستجابات قابلية للانتكاس في أول امتحان قابلها، ففي إطار الحق فـي                

حقـوق المدنيـة   ال قاعدة ارتكازية للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة، كمـا فـي            يمثلالمشاركة الذي   
 في سياق إعمال الاستحقاقات الانتخابيـة بعـض الفـضائيات،           والسياسية، حظرت بعض الحكومات   

 بقيادات صحفية، وقيـدت     ةالإطاح وعملت على    ، صحف وبرامج حوارية، وإذاعات دولية، وصادرت    
  . عليهاتعسفيةاستخدام تقنيات التواصل، أو فرض شروط 
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  التحديات وتحديد الجوانب التي تتطلب دعماً إضافياً :ثالثاً 
  ن الأساسيين العاملين في مجال التمكين القانوني في المنطقة العربيةمن الفاعلي

  
 الدولي لحقوق الإنسان والحكومات العربيـة، وغيرهـا مـن        النظامتعكس وثائق الحوار بين       

الوثائق المعنية الصادرة عن الهيئات المتخصصة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بـشقيها             
ومي، خارطة واضحة لأنماط التحديات التي تواجه إعمال الحقـوق الاقتـصادية            الحكومي وغير الحك  

والاجتماعية في المنطقة العربية، كما تعكس من ناحية أخرى رؤية المجتمع الدولي للتقدم فـي تفعيـل     
  .هذه الحقوق

ورغم أن هذه الخارطة توضح إجمالا نمطين من التحديات، ينبثق أولهما من ظروف طبيعيـة     
ئية تحد من قدرات الدول على إعمال هذه الحقوق، وينبثق ثانيهما من التحديات التي تتولـد عـن           أو بي 

سياسات الدولة لإعمال هذه الحقوق في سياق خياراتها الاقتصادية وانحيازاتهـا الاجتماعيـة، يظـل               
خـضع  تإذ موضوع المناقشة هو نمط السياسات المتبعة في التفاعل مع العقبـات الطبيعيـة والبيئيـة         

  .لمجمل المعايير الواجبة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ما تضم عدداً من    وتضم هذه الخارطة جملة من الموضوعات ذات الصلة بالحقوق المحمية، ك            

  .ة التي تتصل بإعمال هذه الحقوقالتحديات الرئيس
 والاجتماعيـة بـدءا   وتعكس الدراسات المتخصصة تأثر طائفة واسعة من الحقوق الاقتصادية     

من الفقر الذي يشكل تحدياً جوهرياً للعديد من البلدان العربية ويعد وفقاً لأدبيات الأمم المتحدة من بـين      
أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان ويؤثر على التمتع بمجمل الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة،              

 سيما وأن المنطقة تعد صاحبة أكبـر معـدلات   ومروراً بمشكلة البطالة التي تقوض الحق في العمل لا  
للبطالة بين مناطق العالم، فضلاً عن ضعف منظومة الضمانات المكفولة للعمال، سواء تحـت وطـأة                
الانحيازات الاجتماعية لأصحاب الأعمال في ظل رغبة الحكومات في اجتذاب الاستثمارات الخاصـة             

  .الوطنية والأجنبية
ة للطبقـات   ذي يشكل أحد أوجه الحرمان الرئيـس      ي السكن اللائق ال   كما يتأثر التمتع بالحق ف      

 "حلـل "المتوسطة والفقيرة، ويبلغ ذروته في ظاهرة العشوائيات ومدن الصفيح والأحياء القـصديرية و            
 تفـرزه مـن   الكرتون التي لا تكاد تخلو منها معظم الدول العربية وما تسببه من معاناة لقاطنيها ومـا              

خفاقات المتجذرة في تلبية الحق في التعليم على المستويين الكمي والكيفـي            ا الإ ظاهرات خطيرة، وكذ  
في غالبية البلدان العربية، وما يتصل بها من ضعف البحث العلمي وتراجع العلوم التطبيقية، وصـولاً                

 التمتـع   إلى عجز النظم الصحية عن النهوض بتدابير الوقاية ومتطلبات الرعاية الضرورية لـضمان            
 بالتحديات البيئية التي تتفاقم بعد أن دخلت جميع بلدان المنطقة نطاق الفقـر      ق في الصحة، وانتهاء   بالح

  .المائي
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 ة التحديات الرئيس

 ضعف نظم الحماية الاجتماعية -١
تتسم نظم الحماية الاجتماعية في كافـة بلـدان المنطقـة           
بالضعف الواضح، فعلى الرغم من تـوافر نظـم حمايـة ودعـم             

يين كبيرين في بعض بلدان الوفرة النفطية، إلا أنها لا تمتـد     اجتماع
فـي دول مجلـس     " البـدون "لتشمل فئات بعينها، في مقدمتها فئة       

، بل ويقـوض    العمالة الأجنبية المهاجرة  التعاون الخليجي، وفئات    
نظام الكفيل من الحقوق المحمية لهذه العمالة بموجـب الاتفاقيـات          

هاجرة ضمن فئات المعاناة من الأشـكال       الدولية، ويضع العمالة الم   
  .الشبيهة بالرق

 ظـاهرة مـشتركة فـي    للأجورويشكل الافتقاد لحد أدنى   
رتفاع معدلات الغلاء بمـا فـي       البلدان العربية، وخاصة في ظل ا     

  .لاحتياجات المعيشية الأساسية والضروريةذلك ا
 النقابـات وبينما لا تعترف بعض الدول بحقوق تكـوين         

لتمثيلية، تمارس دول أخرى هيمنـة حكوميـة علـى          والجمعيات ا 
حرية تأسيس وعمل النقابات وسط قيود تحول دون التعدد والتنوع          
النقابي، ويمارس النوع الثالث من الـدول التـي تـسمح بالتعـدد             
والتنوع النقابي ضغوطاً على النقابات بحسب مواقفهـا مـن أداء           

  .الحكومة وسياساتها
 من ضعف شـديد،     التأمينيةالحقوق  كما تعاني منظومة    

فبينما تشمل التغطية التأمينية عادة العـاملين بالدولـة والأجهـزة           
الرسمية والهيئات العامة وكذا القطاع العام إن وجد، فإنها تنحـسر           

، حيـث    والقطاع غير النظامي   بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص    
 تفتح التشريعات ثغرات قانونية فـي فـرض الالتـزام بـالحقوق           

ت الاقتـصادية  آالتأمينية للعاملين، كما تضعف الرقابة على المنـش     
   .الخاصة

كما وفرت التعديلات التشريعية التي أجريت في بعـض         
 خـلال العقـد الأخيـر غطـاء         قوانين العمل الدول العربية على    

لأصحاب الأعمال للاستغناء عن العمالـة والإجحـاف بحقـوقهم          
  .عمل الدوليةالمحمية بموجب العهد واتفاقيات ال

 التي وفرتهـا غالبيـة البلـدان        الدعموتراجعت منظومة   
العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل خلال عقود سابقة على نحـو فـاقم معانـاة الطبقـات الفقيـرة                  

  الحماية الاجتماعية
تُعرف أدبيات الأمم المتحدة الحمايـة         

ماعية بأنها مجموعة السياسات المعدة الاجت
من أجل التـصدي للمخـاطر ومـواطن        
الضعف للأفراد والجماعات، القـادرين      
وغير القادرين على العمل على حد سواء، 
بغرض مساعدتهم في مجابهة حالات الفقر 

ولا سيما حين تنجم عـن      والتغلب عليها،   
ة عـن أرادتهـم، وتـشمل      حالات خارج 

داً كبيراً من الأدوات    الحماية الجماعية عد  
تتراوح بين شبكات الأمـان، والمعونـة       
الاجتماعية، والتأمين الاجتماعي، وإدارة    

  .المخاطر المتبادلة وغير الرسمية
) ٢٠٠٩(ويميز تقرير التنمية الإنسانية        

بين ثلاثة أشكال من الالتزامات تتحملهـا       
الدولة في سياق الحماية الاجتماعية، أولها    

ساسية التي تتحملها للمواطنين  الخدمات الأ 
بلا مقابل أو مقابل رسوم زهيدة وتتمثـل        
في التعليم والرعايـة الـصحية، وربمـا      
تسهيلات في تـوفير الـسكن الـرخيص       
للفقراء، ويكون تمويل هذه البرامج مـن       
ميزانية الدولة من خلال الضرائب التـي       
يدفعها المواطنون وغيرها من المـصادر      

لـشكل الثـاني هـو      المتاحة للدولـة، وا   
التأمينــات الاجتماعيــة والتــي يــساهم 
المواطنون أنفسهم في تمويلها من خـلال       
ما يستقطع من مرتباتهم أثناء فترة عملهم، 

م  التي تقد  ثم هناك المساعدات الاجتماعية   
لشرائح معينة من المواطنين، وهم الـذين    

ممارسة عمل منتظم، تتح لهم الظروف  لم  
غطية احتياجاتهم  أو كسب دخل مناسب لت    

الأساسية مثل الفقراء المدقعين والأرامل     
وربما العاملين في القطاع غير الرسـمي      

 لا تغطـيهم أي     نأو في الريـف والـذي     
  .مظلات تأمينية

ويخلص تقرير التنمية الإنسانية إلى أن        
الحكومات العربية، أيـاً كـان نظامهـا        
الاجتماعي قد التزمت عمومـاً بتـوفير       

ها منذ فتـرة    يجتماعية لمواطن الحماية الا 
الستينيات، كجزء من العقد الاجتمـاعي،      
وأنه على حين ظـل معظمهـا ملتزمـاً         
دستورياً بتوفير هذه الحماية، إلا أن الدول   
غير النفطية مالت إلى محاولة التخفيـف       
من أعبائها المالية بأساليب شتى في ظـل    

ومنهـا  : السياسات الليبراليـة الجديـدة      
اع الخاص في تقـديم هـذه       إشراك القط 

الخدمات، أو اقتضاء رسوم معينة تحـت       
مسميات مختلفة لقاء أدائها، أو قصر مـا       
يقدم منها مجانـاً علـى الفقـراء مـن          
المواطنين وأصبحت تواجه مشاكل فـي      
إدارة الشكلين الأخيـرين، أي التأمينـات     
الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية التي    

ء فـي أواخـر     بدأ الأخذ بها على استحيا    
السبعينيات ثم أصبحت نمطاً عامـاً فـي        
الدول العربية منذ الثمانينيات أما الـدول       

م هذه يالمصدرة للنفط فقد استمرت في تقد     
 .الأشكال الثلاثة من الدعم لمواطنيها
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ومحدودي الدخل، في سياق انسحابات الدولة المتتالية من خدمات اعتادت تقديمها لمواطنيها، بما فـي               
الأساسية، وإن اضطرت غالبية هذه الدول للإبقاء على بعـض أشـكال الـدعم      ذلك جزء من وظائفها     

المحدود الأثر كما بالرغم من ارتفاع معدلات النمو السكاني وازدياد أعداد المستحقينا ونوع.  
  
 تحدي التمييز -٢

التمييز المنهجية وضعف الالتـزام بمبـدأ       تشكل ظاهرات   
أساسياً، حيث يشكل التمييـز      في البلدان العربية تحدياً      المواطنة

على أسس الأصل العرقي والانتماء القبلي والانتماء الـديني أو          
الانتماء الطبقي والاجتمـاعي أو النـوع        المذهبي أو الثقافي أو   

منهجاً شائعاً في بلدان المنطقة، يتزايد علـى نحـو مـضطرد            
بارتفاع وتيرة الاحتقانات التي تهدد السلم الأهلـي والاسـتقرار         

جتماعي في ظل نكوص الحكومات عن تعهـداتها بـإجراء          الا
الإصلاحات الضرورية أو اتصالا بتداعيات التدخل الأجنبي في        
المنطقة، ويفضي التمييز إلى شيوع الحرمان من تلبية الحاجات         

قـوق الاقتـصادية    والخدمات وبالتـالي يقـوض إعمـال الح       
 ـ         والاجتماعية ل  ك لعديد من الفئات والجماعـات، بمـا فـي ذل

  .الحرمان من المساواة أمام القانون
  
تحديات التنمية البشرية وإعمال معايير الحكم الرشيد في         -٣

  السياسات الاجتماعية
اتجهت الحكومات العربية في سياق جهودها للالتحـاق    
بالنظام الاقتصادي الدولي إلى إجراء تعـديلات هيكليـة علـى        

حقيق طفرة فـي    تغلب اعتبارات ت  سياساتها وتشريعاتها، وباتت    
النمو الاقتصادي على اعتبارات تحقيـق التنميـة البـشرية           

، وقد أدت هذه السياسات إلى اخـتلالات اجتماعيـة          المستدامة
هيكلية مصحوبة بإجحافات في توزيع ثمار النمـو وإجحافـات          
مماثلة في توزيع أعباء الأداء الاقتصادي على نحو ما يتـضح           

 أسعار الخدمات والمرافـق   في السياسات الضريبية وارتفاعات     
، وفي تراجع خـدمات التعلـيم       وتراخيص الأنشطة الاقتصادية  

والصحة، وكذا في توزيع الامتيازات والإعفاءات على نحو مـا    
  وتخـصيص الأراضـي  يتضح في سياسات الائتمان المصرفي    

كبار أصحاب الأعمـال  لاستثمارات الكبيرة ولالتي يتجه أغلبها ل 

  منهج التنمية القائمة على حقوق الإنسان
 Human Rights Based Approach  
    
يـة التنميـة    هو إطار مفـاهيمي لعمل       

البشرية التي ترتكن على المعايير الدولية      
لحقوق الإنسان، ويساعد علـى ديمومـة       
واستقرار العمل التنموي من خلال تمكين      

 وخاصة الفئات الأضعف –الناس بأنفسهم  
 من المشاركة فـي صـنع الـسياسات        –

ومحاسبة المسئولين إذا ما أخطأوا في أداء 
 حقـوق  واجباتهم، ويهدف لتعزيز وحماية  

الإنسان عبر البحث في عوامل اللامساواة    
الكامنة في قلب المشكلات التنموية لكـي       
تحد من الممارسات التمييزية ومن التوزيع 
غير العادل للسلطة والذي من شـأنه أن        

  .يعطل التقدم التنموي
ورغم أنه لا يوجد تعريف محدد متفق          

عليه لهذا المنهج، فقد اتفقت وكالات الأمم   
تحدة على أن يتضمن ثـلاث سـمات        الم

أن يكون الهدف الرئيـسي     : رئيسية وهي 
عند صياغة سياسات وبرامج التنمية هـو    
احترام معايير حقوق الإنسان كما عرفتها      
المواثيق الدولية مـن حيـث عالميتهـا        
وتداخلها وعدم قابليتها للتجزئة والتفاضل،   

) واستحقاقاتهم(وأن يحدد أصحاب الحقوق 
مـن تقـع علـيهم الواجبـات        وبالمقابل  

وأن يعمـل علـى تعزيـز      ) والتزاماتهم(
قدرات أصحاب الحقوق لتقديم مطـالبهم،      
وحاملي الالتزامات للوفاء بواجباتهم، وأن     
تقود المبادئ والمعايير النابعة عن مواثيق      
حقوق الإنسان الدولية كل أوجه التعـاون       
الإنمائي ووضع البرامج في كل المجالات    

  .ل صياغة البرامجوفي كل مراح
وتحصى المفوضية الـسامية لحقـوق         

الإنسان سبعة مزايا كقيمة عمليـة لهـذا        
أنه يتيح تسليط الأضواء على     : النهج هي 

حقوق المهمش والمستبعدين، والذين تكون   
حقوقهم أكثر عرضه للانتهاك، وأنه يأخذ      
في اعتباره رؤية شاملة لبيئة التنمية تشمل  

لمجتمـع المـدني    الأسرة والمجتمـع، وا   
والسلطات المحلية والوطنية، وأطرأ العمل 
الاجتماعية والسياسية والقانونية التي تحدد   
العلاقة بين هذه المؤسسات وما يترتـب       
عليها من مطالب وواجبات ومـسئوليات،     
وأنه يساعد الدول على ترجمة التزاماتها      
المنبثقة عن المواثيق الدولية إلـى نتـائج      

ي إطار زمني محدد، وأنه     قابلة للتحقيق ف  
يساهم في ضـمان أن تأخـذ المـشاركة       
والعمليات الديمقراطية طابعاً مؤسـسياً،     
وأنه يعزز الشفافية والمساءلة، كما يدعم      
الرقابة على تنفيـذ الدولـة لالتزاماتهـا        
بالاستناد إلى التوصيات الـصادرة عـن       

  .لجان حقوق الإنسان التعاهدية
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 والطبقات الفقيرة، ما أثر سلباً علـى حقـوق الأعمـال    صغيرة والمتوسطةعلى حساب المشروعات ال  
  .الخاصة وحقوق الملكية للفقراء

 والثروات العامـة،  الإطار القانوني اللازم لحماية المواردوتتسم المنظومة التشريعية بضعف     
 في الدولـة  وسط اختلاط لمفهوم حكومة الدولة الوكيل عن الشعب وحكومة الدولة التي تملك التصرف       

 ـ                ي ذاتها، وهو ما يتضح في سياسات تخصيص الأراضي المملوكة للدولة في بعـض الحـالات، وف
  .ة كالثروة النفطية في حالات أخرىالتصرف في ثروات البلاد الرئيس

 في إيجاد آليات رقابة حقيقيـة وجـادة مـن           الديمقراطيةويؤثر ضعف الالتزام بالتحول إلى      
تمثيلية المنتخبة وبالتالي ضعف قدرتها على أن تمارس دوريها الرقابي          خلال ضعف حرية المجالس ال    

  .يضعف بالمثل سيادة حكم القانونو المشاركة يضعف الحق في بماوالتشريعي على النحو الصحيح، 
 القـضاء ويفاقم من ذلك اتفاق المصادر الحكومية وغير الحكومية علـى ضـعف اسـتقلال               

  . وإضعاف المساءلة والمحاسبة القانونسيادة حكموبالتالي يضعف أكثر من 
 الـذي يـضعف بـدوره       المعلومـات ول وتدفق   ايترافق مع ذلك القيود المكثفة على حرية تد       

  .المساءلة والمحاسبة ويؤثر على الحق في المعرفة، كما يخفي الحقائق التي يتطلبها إعمال الشفافية
لسياسية والاسـتقلال والولايـة القانونيـة        القائمة بافتقاد الإرادة ا    الفسادوتتأثر آليات مكافحة    

 الخبرات اللازمة، جنباً إلى جنب مع ضعف مواردها المالية والبشرية التـي تحتاجهـا               قلةالمناسبة و 
  .للنهوض بعملها

وتشكل النظم الإدارية والتقنيات المعمول بها تحدياً إضافياً، حيث تعتمد على البناء الهرمـي،              
شامل المنـسق الـذي يعـد        ال التخطيطوالمشاركة، وتضعف من مقومات     وينحسر فيها فضاء الإبداع     

  .جهود تحقيق التنميةضرورة في 
  

 تحديات البيئة الدولية -٤
تعاني بلدان المنطقة مجتمعة ومنفردة من أزمات سياسـية       

رأسـها الـصراع العربـي       مستحكمة منذ استقلالها، يأتي علـى     
ليمية وأزمات متلاحقـة  الإسرائيلي الممتد، وما رافقه من حروب إق  

واضطرابات سياسية في زمن الحرب الباردة وما بعدها، أعاقـت          
مـشاريع التعـاون     و على نحو كبيرة المسيرة التنمويـة العربيـة       

والتكامل الاقتصادي العربي، ولا تزال هذه الأزمات تـؤثر سـلباً           
على جهود التنمية، بعدما تزايدت بفعل غـزو العـراق والحملـة            

   . الإرهاب وتفشي النزاعات الأهليةالدولية على
وتؤكد الوثائق الدولية والعربية المتخصصة فداحة الأثـر        

 علـى مـسيرة     للاحتلالات الأجنبية والنزاعات المـسلحة    السلبي  
التنمية في البلدان العربية، حيث تقوض هذه النزاعـات ضـمانات     

  لتنميةالمشاركة العالمية في ا
  

يؤكد تقرير الأهداف الإنمائية للألفيـة         
الصادر عن الأمم المتحـدة فـي العـام         

 إخفاق الدول الاقتصادية الكبـرى      ٢٠١٠
 في المائة   ٠,٧في الوفاء بتعهداتها بتقديم     

من إجمـالي الـدخل القـومي الـسنوي         
للمساعدات الإنمائية في البلدان الناميـة،      

قمـة  رغم إعادة التأكيد على ذلـك فـي        
الثمانية الاقتصادية الكبـار فـي العـام        

، والوعد بتحقيقه بحلـول العـام       ٢٠٠٤
٢٠١٠ .  

وبحسب التقرير، فإن خمس دول فقط         
ــي( ــدا  : ه ــرويج وهولن ــسويد والن ال

قـد أوفـت    ) ولوكسمبورج والـدانمارك  
  . بالتزاماتها في هذا المجال

وبلغت المساعدات الإنمائية في العـام         
ــوالي ٢٠٠٩ ــار دولار ١١٩,٦ ح  ملي

 مليار دولار ١٢٢,٣أمريكي بالمقارنة مع 
، بينمـا يبلـغ     ٢٠٠٨أمريكي في العـام     

 مليـار  ٧١,٦" للمعونـات "التقدير الفعلي   
  .دولار أمريكي
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مال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة  حماية حقوق الإنسان إجمالاً، ويستحيل معها النهوض بتفعيل وإع 
   .التي تحتاج لجهود ممتدة ومتراكمة، وتدمر الحد الأدنى من مستويات المعيشة

وقد اتضح ذلك في مناطق تراكم الأزمات، العراق وفلسطين والسودان والصومال، والآثـار             
   .التي خلفتها الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب على مجمل بلدان المنطقة

عالجـة حزمـة مـن      رافق مع ذلك تحدي التعاون الدولي الذي يعد ضرورة أساسية في م           ويت
ة التي تعترض سبيل التنمية، وقد نبهت لجنة الأمم المتحـدة للحقـوق الاقتـصادية               الإشكاليات الرئيس 

نـامي  والاجتماعية والثقافية كافة البلدان العربية التي ناقشتها جنباً إلى جنب مع مختلف بلدان العـالم ال  
إلى ضرورة مراعاة التزاماتها بالحقوق المحمية في العهد الدولي خلال مفاوضاتها مع صندوق النقـد               

  .الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية
 

  تحدي التعاون الإقليمي -٥
يمثل التعاون الإقليمي باب الأمل لتعزيز الأداء الاقتصادي العربي، وهو مـا مـن شـأنه أن             

 تحقيق مطلبي النمو والتنمية البشرية في آن واحد، وتتزايد الحاجـة لـه فـي ظـل إيـلاء                    يسهم في 
الحكومات الاهتمام برفع معدلات النمو الاقتصادي ومواجهة التنافسية الدولية والتكتلات الاقتـصادية،            
وكذلك في سياق زيادة حجم الفوائض المالية لدى بعض البلـدان العربيـة عـن قـدرة اقتـصادياتها                   

  .والاقتصاديات العربية مجتمعة عن امتصاصها
وتمتلك جامعة الدول العربية ثروة من الوثائق التـي تخـص اتفاقيـات التعـاون والتكامـل                
الاقتصادي العربي والمشروعات المدعومة بقرارات القمم العربيـة والمجلـس الـوزاري للجامعـة              

ذه الوثائق موضـع التنفيـذ، وأعـدت    ومؤتمرات الوزراء العرب، وقد تنبهت الجامعة لأهمية وضع ه 
بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لجنـوب غربـي آسـيا القمـة الاقتـصادية                 

  .)٢٠٠٩كانون ثان /يناير(الاجتماعية العربية بالكويت 
لكن يتطلب تفعيل هذه القرارات والمشروعات إرادة سياسية، وكذا دراسة عميقـة لجوانـب              

  .ي ألمت بالقرارات والمشروعات السابقة لتحديد الأسباب وطرح الحلول المناسبةالخلل الت
لجنة "شهدت المنطقة العربية تأسيس أول آلية تعاهدية إقليمية هي          مجال حقوق الإنسان،    في  و

المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمعنية بمراقبة تطبيقه، وهو مـا            " حقوق الإنسان العربية  
 استكمال هيكلة نظام عربي لحقوق الإنسان، من خلال التكامل بين هذه الآلية وبين اللجنة العربية                يتيح

ويـوفر الميثـاق   . الدائمة لحقوق الإنسان وغيرها من الآليات ذات الصلة في جامعة الـدول العربيـة   
الانضمام إلـى  بطبيعته العامة وسيلة مهمة لتجسير الفجوة الناجمة عن عزوف أربعة بلدان عربية عن             

 .، حيث صادق ثلاثة منها على الميثاق)العهدين الدوليين(الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

ورغم الصعوبات التي تواجه عمل هذه اللجنة، سواء من ناحية بطء تصديق البلدان العربيـة               
كانية مهمة لمتابعـة  على الميثاق، أو تأخر البلدان المصادقة عن تقديم تقاريرها الأولية، إلا أنها تظل إم    

  . التقدم المحرز في تطبيق الميثاق، وتحديد الصعوبات التي تواجه تطبيقه
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ومن المهم حفز الجهود لتعزيز دور هذه الآلية للاضـطلاع بمـسئولياتها ودعـم اسـتقلالية                
 عملها، وسيكون من المفيد لاستكمال وتطوير النظام العربي لحقوق الإنسان الإفادة من بعض النمـاذج              
والآليات ذات الفاعلية وتقييمها للاستفادة بما لها من جوانب إيجابية واستبعاد ما يكتنفها من سـلبيات،                

، UPRومنها على سبيل المثال آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة               
  .African Peer Review Mechanismوالآلية القارية لمراجعة الأقران في أفريقيا 

  

ا إضافياً في مجال التمكين القانونيجوانب الضعف التي تتطلب دعم  
يبين فحص الوثائق والأدبيات أن استخدام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمداخل للتمكـين              

  :عوائق مهمة، تشملتواجه القانوني للفقراء 
لي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة  عزوف أربعة من البلدان العربية عن الانضمام إلى العهد الدو  -١

، والعزوف العربي الكامل عـن      )المساواة(والثقافية، مع التحفظات على المواد ذات الطبيعة الجوهرية         
 .الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ة دون مواءمـة مـع   مع بقاء غالبية التشريعات الرئيسلوطني، المكانة القانونية للعهد في التشريع ا      -٢
 .نصوص العهد

ندرة المؤسسات الحقوقية المتخصصة في مراقبة تطبيق نـصوص العهـد، وضـعف الخبـرات               -٣
، ومنهـا   Operationalالضرورية لاقتراح السياسات والبرامج الهادفة لوضع الحقوق في أطر عمليـة            

 .الإنسان أو مشاريعها الجاري إعدادها في عدد من بلدان المنطقةالخطط الوطنية للنهوض بحقوق 

 بين العـاملين فـي      لى العهد، وغياب المعرفة والوعي والمهارات      ندرة اللجوء للقضاء بالاستناد إ     -٤
دعاء العام والمحاماة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مـا يجعـل الاسـتناد فـي               مهن القضاء والا  
  . على التشريعات الوطنية التي لا تستجيب للعديد من المعايير الدوليةالنزاعات قاصراً

ن بموجب العهد، بمـا     وي المصلحة المحميي  ضعف الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين ذ       -٥
 .)النقابات مثلاً(في ذلك جمعياتهم وتنظيماتهم التمثيلية 

  
  الدعم الإضافي المطلوب

 ملحوظاً في حركة حقوق الإنسان في العالم العربي بظهـور أجيـال       يشهد العقد الأخير تنامياً     
جديدة من المنظمات غير الحكومية المتخصصة، وكرس تأسيس وتطور المؤسسات الوطنية لحقـوق              
الإنسان من الإقرار بأهمية احترام وحماية حقوق الإنسان، الأمر الذي انعكس على فاعليـة الحركـة                

  .الحقوقية والإقرار بدورها
قـدر علـى   الآليـة الأ ) المجتمع المدني والمؤسسات الوطنيـة  (وتشكل حركة حقوق الإنسان       

لى الحقوق الاقتـصادية    كين القانوني للفقراء بالاستناد إ     في تعزيز جهود التم    الاضطلاع بالدور الرئيس  
 دنيـة والاجتماعية، خاصة بعد أن تمكنت من التأثير في العديد من الـسياسات المتعلقـة بـالحقوق الم    

   .والسياسية، وظهور إمكاناتها في التأثير في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
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ويبقى من الضروري الإقرار بأن حركة حقوق الإنسان في البلدان العربية هي حركة حديثـة                
 نسبياً، وعانت قيوداً أعاقت نموها الكمي والكيفي خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وأولـت              

 على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل تعثـر  مدنية والسياسية اهتمامها الرئيس  الحقوق ال 
التحول الديمقراطي والقيود المتزايدة على الحريات العامة، وكذا في ظل درجة من التـأثر بـالتركيز                

  .الدولي على الحقوق المدنية والسياسية
وقية العاملة علـى المـستوى الإقليمـي اهتمامـاً          وفي سياق تطورها، أولت المؤسسات الحق       

، ولحقها في ذلك العديد مـن المؤسـسات         ١٩٩٣مضطرداً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ فيينا       
الحقوقية الناشئة العاملة على المستوى الوطني في بعض البلدان العربيـة، وتخـصص بعـضها فـي         

  .لتدهور المتزايد في حماية هذه الفئة من الحقوقالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة بعد ا
ويتطلب تقوية وتعزيز دور الحركة الحقوقية في مجـال التمكـين القـانوني للفقـراء تبنـي                

  :استراتيجية تقوم على ما يلي
 جذب اهتمام المنظمات والمؤسسات الحقوقية للاهتمام بالعمل فـي مجـال الحقـوق الاقتـصادية               -١

ل تأسيس وحدات ولجان متخصصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة           والاجتماعية، من خلا  
   .وإطلاق المشاريع ذات الصلة

  : دعم قدرات المنظمات الحقوقية المتخصصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال-٢
  .ناشطةدعم جهود هذه المنظمات لامتلاك وتطوير المهارات وبناء المعرفة بين كوادرها ال* 
تقوية دورها في مجال زيادة الوعي والمعرفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآليات إنفاذها مـن              * 

  .خلال برامج التوعية والتدريب المتخصص بين الناشطين في مجال حقوق الإنسان
  .تقوية دورها في مجال المراقبة والرصد والتوثيق وإعداد التقارير* 
   .فحص التشريعات والسياسات وتعزيز قدرتها على اقتراح البدائلتقوية دورها في مجال * 
  .تقوية دورها في مجال إعداد وتنفيذ الحملات* 
  .تقوية دورها في مجال تقديم المساعدة والتمثيل القانوني للضحايا* 
 تأسيس آلية للتعاون والتشبيك فيما بين المؤسسات المتخصصة والمعنية بتعزيز وحمايـة الحقـوق       -٣
لاقتصادية والاجتماعية تكفل تحقيق أهداف التنسيق وتبادل التضامن والتأييد وتبادل الخبرات وأفـضل      ا

  .الممارسات
 بهدف دعم المعرفـة بـين الناشـطين فـي الـشبكة      Think Tank تأسيس آلية بحوث متخصصة -٤

  .الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةبوالمهتمين 
زيز الحوار بين ممثلي الحكومات ومؤسسات المجتمع المـدني          تأسيس منبر للحوار الاجتماعي لتع     -٥

   .والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المتخصصة والأكاديميين والخبراء
 حث الحكومات التي لم تنضم للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الانضمام إليـه،               -٦

  .قليمية لحقوق الإنسان لتعزيز ضمانات حماية الحقوق فيهاوالعمل على استخدام المواثيق الإ
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 حث مختلف الحكومات على الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد، وعلـى سـحب         -٧
  .تحفظاتها التي تمس جوهر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

يع الوطني، ومن أجل الإسـراع   الضغط من أجل الإقرار بالمرتبة القانونية السامية للعهد في التشر        -٨
   .بتنفيذ الالتزامات الخاصة بمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية

اعيـة   الاهتمام بتعزيز الوعي والمعرفة بالالتزامات الدولية في مجال الحقوق الاقتـصادية والاجتم       -٩
  .دعاء العام والمحامينبين القضاة وأعضاء أجهزة الا

عزيز الوعي والمعرفة بالالتزامات الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة           هتمام بت الا -١٠
   .بين ذوي المصلحة وتنظيماتهم التمثيلية
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  أفضل الممارسات بشأن التمكين القانوني للفقراء في العالم العربي :رابعاً
  قتصادية والاجتماعيةودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوقهم الا

  
ل التقاضـي أحـد     يعد تعزيز إعمال حقوق الإنسان التي تكفلها الاتفاقيات الدولية مـن خـلا            

ة في تعزيز حماية حقوق الإنسان، إذ تتصل بإشكاليات غير محـسومة أو تحتمـل               الانشغالات الرئيس 
ونمط القـوانين النافـذة، ومـدى     أبرزها مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الوطني،         ،التأويل

 ومدى وعي وخبـرة القـضاة والمحـامين فـي          تخدام هذه الآلية في تعزيز حقوقه     وعي الجمهور باس  
  .تفعيلها

لكن لم تحل هذه الإشكاليات دون إنجاز خطوات مهمة في تعزيز حقـوق الإنـسان المدنيـة                 
أصدرت المحاكم الدسـتورية والعليـا،   والسياسية في بعض البلدان العربية باستخدام الآلية القضائية، و      

والمحاكم الإدارية، ومحاكم النقض والتمييز أحكاماً عديدة استناداً إلى أحكام العهـد الـدولي للحقـوق                
  .المدنية والسياسية تحفل بها أدبيات حقوق الإنسان في المنطقة

ة والاجتماعيـة، إذ     انتقلنا تخصيصاً إلى حقل الحقوق الاقتصادي      ابيد أن الأمر يختلف كثيراً إذ     
يعاني استخدام هذه الآلية من ندرة شديدة كانت موضع انتقاد متكرر من جانب اللجنة الدولية للحقـوق                 

 أوردتـه عـن    وحتى المثال الوحيد الذي  ،الاقتصادية والاجتماعية في مناقشاتها مع كل البلدان العربية       
  .لى أكثر من عقدين يعود إ١٩٨٧ في مصر عام ية الحديدقضية إضراب عمال السكك

ويرجع ذلك إلى أسباب موضوعية، فالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذاته يتبنى            
عمال أحكامه انطلاقاً من واقع أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتطلـب           إمبدأي القدرة والتدرج في     

نية لإنجازه، بخلاف الحقوق    من معظم الحالات تخصيص موارد مالية، وأن إعمالها يتطلب فترات زم          
عن أفعال معينة وتحتاج إلـى إرادة سياسـية فـي        " الامتناع"المدنية والسياسية التي يغلب عليها طابع       

ن إلا أنهما يستخدمان فـي كثيـر مـن الأحيـان      ورغم أن المبدأين صحيحا   .  الموارد تفعيلها أكثر من  
ياق لا تزال تنازع فيه بعـض الـدول فـي أن     كذريعة للتهرب من الالتزامات القانونية والدولية في س       

  .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعبر عن مطالب واحتياجات ولا تمثل حقوقاً
وتزداد الصعوبة عندما يتعلق الأمر بالتمكين القانوني للفقراء وغيرهم من الفئات الهشة الذين             

علاميـة، وتخـذلهم نظـم الـضمان        ضعف الفقر قدراتهم، وتعوزهم الأوراق الثبوتية، والمساندة الإ       ي
الاجتماعي، والخيارات الاجتماعية للحكومات، وأنماط الفلسفة الاقتصادية السائدة، وتأثيرات العولمـة           

  .المنفلتة
لكن مع تعمق الحرمان تحت وطأة الآثار السلبية المعروفة للعولمة، وانزلاقهـا بالمجتمعـات              

دية الطاحنة وزيادة التفاوت الطبقي، وانسحاب الدولة مـن         العربية في دوامة الأزمات المالية والاقتصا     
هـا زيـادة    تواسعة النطـاق عزز   بدأت تتشكل حركة اجتماعية مطلبية      كثير من وظائفها الاجتماعية،     

 وانعكست في نقـل الجـدل القـانوني       ،الوعي بحقوق الإنسان، وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني       
ة إلى ساحات القضاء، كما نجحت في فرض أبعاد جديدة للنضال           حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعي   
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 والاجتماعية منبراً للحـوار     ةالاجتماعي من أجل تعزيز إعمال هذه الحقوق، وشكلت بجدلياتها القانوني         
  .الاجتماعي على الساحة العربية

  
  استخدام آلية التقاضي في تعزيز الحقوق التي يحميها العهد  -١

 في مجال الحماية الاجتماعية في مصر في قضية الحد الأدنى للأجـور،             تمثلت أبرز النماذج  
تقريـر العـلاوات    فـي    المعاشـات ضد أصحاب   التأمين الصحي، والتمييز    " خصخصة"وفي قضية   
، كما تمثلت أبرز النماذج في مجال احترام الحق فـي الـصحة فـي       بتقرير حد أقصى لها    الاجتماعية

ء بالأسعار العالمية مما كان من شأنه أن يـؤثر علـى وصـول              قرار وزير الصحة بربط سعر الدوا     
ج في مجال احترام الحق فـي التعلـيم   اسبة لقدراتهم، وكان من أبرز النماذ المواطنين للدواء بأسعارٍ من   

الدعوى المقامة لإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة رسـوم التعلـيم الجـامعي الحكـومي                
 الجمـاعي   الطـرد  وكان من أبرز النماذج المتعلقة بالإخلاء القسري قـضية           للمنتسبين بعشرة أمثاله،  

لاف مواطن، كما تمثلت أبرز النماذج في حماية مـوارد  آ التي يقطنها خمسة   "قرصايةال"لسكان جزيرة   
الدولة في قضية تصدير الغاز الطبيعي بأقل من معدل أسعاره فـي الـسوق العـالمي، وتخـصيص                  

 شركات الاستثمار العقاري دون شـفافية، ودون مزايـدة،          ي الدولة لبعض  احات شاسعة من أراض   مس
  .وبوضع تمييزي

نـة أو حقـوق   وشهد استخدام آلية التقاضي في بلدان عربية أخرى، حماية حقوق فئـات معي           
نماذجها في حماية المرأة إسقاط القواعد التمييزية في سفرها إلى الخـارج فـي        معينة، وكان من أبرز     

 كان من أبرز نماذجها في لبنان، إسقاط قرار وزير الداخلية الذي يقيد الحق في تأسـيس                 الكويت، كما 
  . الجمعيات على الساحة العربيةقوانينالجمعيات الأهلية الذي يعد أحد أفضل 

  

  :وفي تفصيل هذه القضايا
يـادة  اتصالاً بالحماية الاجتماعية جاءت قضية الحد الأدنى للأجور استجابة لتفاقم التضخم وز           

أسعار السلع والخدمات التي أثرت تأثيراً بالغاً على قطاع كبير من المواطنين وأفضت إلـى انـزلاق                 
هـا  شرائح واسعة من المجتمع إلى حد الفقر، والفقر المدقع، دون أن يقابل ذلك تنفيذ الحكومة لالتزامات               

 التطـورات، وترتـب عليهـا        الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع هذه       الدستورية والقانونية في تحديد   
حركة اجتماعية واسعة انخرط فيها عدد من منظمات حقوق الإنسان المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية                

 دعـوى بـإلزام     "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة     "والاجتماعية، فرفع أحدها وهو     
 والعهـد الـدولي للحقـوق    الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، استند خلالها إلـى القـوانين المطبقـة        

الاقتصادية والاجتماعية، وزود المحكمة بدراسات تتعلق بالأسعار والحد الأدنى للأجـور، وإمكانيـة             
 بإلزام الحكومـة بوضـع حـد أدنـى     ٣٠/٣/٢٠١٠تنفيذه وتمويله، وقد أصدرت المحكمة حكمها في   

  . للأجور
 كومة بتحويل هيئة التـأمين    كما جاءت قضية التأمين الصحي، كرد فعل على قرار رئيس الح          

  نـاري ينتقص مم بشكل استثمـي للمؤمن عليهـلشركة قابضة تقدم خدمات التأمين الصحالصحي 
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   المبادرة المصرية  "التأمين الصحي، وقد أقام الدعوى      " بخصخصة"إعلامياً  رف  حقوقهم التأمينية فيما ع
تأمين الصحي إلى شـركة قابـضة       للحقوق الشخصية، وطالبت بإلغاء قرار رئيس الحكومة بتحويل ال        

غاء استناداً إلى القانون الوطني والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد قضت المحكمة بإل            
ولم تتضمن حيثياتها فحسب أحكام العهد الدولي، بل ذهبت إلى تبني           ،  ٤/٩/٢٠٠٩القرار المذكور في    

  .ةجتماعيالتعليقات العامة للجنة الحقوق الاقتصادية والا
واتصالاً بالحق في الصحة جاءت قضية الاعتراض على ربـط أسـعار الـدواء بالأسـعار                
العالمية، مما كان من شأنه إحداث زيادة كبيرة في أسعار الأدوية وحرمان قطاع كبير من المـواطنين                 

 ـ"المبادرة المـصرية للحقـوق الشخـصية   "من الوصول إلى الدواء بسعر مناسب، وقد أقامت          ة  ونقاب
الصيادلة دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير الصحة استناداً إلى القوانين الوطنية والعهد الدولي للحقوق               
الاقتصادية والاجتماعية، وقضت المحكمة بوقف القرار حماية لحق المواطنين فـي الحـصول علـى               

  .لطبقات الضعيفة يتجزأ من الحق في الصحة وحماية لالدواء الذي اعتبرته جزءا لا
، جاءت قـضية تخـصيص مـا    واتصالا بحماية الموارد العامة للدولة والتمييز في التمتع بها  

 متر مربع في ضواحي القاهرة لشركة استثمار عقاري بمقابل عيني بخـس، دون  مليون ٣٣يزيد على   
 تخصيص أراضٍ لأشخاص    اجبة بينما رفضت، على أساس يخل بالمساواة      إجراء المزايدات العلنية الو   

 بدعمٍ من عدد من     ، إقامة مساكن لهم دون إجراء مزايدات، وقد بادر أحد الأشخاص المضارين           لمجرد
 برفع دعوى بطـلان عقـد   "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية    "المحامين، ومساندة من    

 على أساس عدم خـضوع العقـد لقـانون تنظـيم المناقـصات              "مدينتي"مشروع  تخصيص أراضي   
وقـد  .  إلى القوانين الوطنيـة     استناداً  العام مالل البخس للعقد وشروطه المجحفة لل     والمقاب ،والمزايدات

 ببطلان العقد لعدم شفافية التعاقد، وإجحافه بالمال العـام، والمحابـاة   ١٤/٩/٢٠١٠ في قضت المحكمة 
  .ة وتبديد الموارد الاقتصادية للدولة بأثمان بخس،في تخصيص الأرض

 بتصدير الغاز الطبيعي بأقل من أسعاره العالميـة،         جهة الإدارة ار  وجاءت الدعوى بنقض قر   
. باعتباره  تبديداً لموارد الدولة مما يؤثر على مستوى المعيشة وتحسين الخدمات التي تؤديهـا الدولـة      

 وقضت المحكمة بوقف القرار واعتبرته قراراً إداريـاً         ،وقد رفع هذه الدعوى مجموعة من المواطنين      
 جهـة    به لا يعتبر عملاً من أعمال السيادة على نحو ما دفعت         ده مورداً من موارد الدولة، و     معيباً لتبدي 

  .لكن تم إلغاء هذا الحكم من جانب المحكمة الإدارية العليا. الإدارة
 بحماية المواطنين من الإخلاء القسري جاء قرار رئـيس الحكومـة بطـرد سـكان             واتصالاً

 مكان مميز يعد مطمعاً للمـستثمرين،       فيتتوسط نهر النيل    لتي  جزيرة القرصاية، وهي إحدى الجزر ا     
 لانتهاك الحق في الاعتراف بالحيازة والملكية المستقرة لطائفة من السكان البسطاء، وقد حرك               نموذجاً

لس الدولة طالبوا فيها بوقف إخلائهم دون سند مـن          سكان الجزيرة المضارين دعوى قضائية أمام مج      
عليها مساكنهم وأعمالهم، وقـد     حق الانتفاع للسكان بالأراضي المقامة      بتقرير  كومة  زام الح القانون وبإل 

إعلامياً كبيراً، وقضت المحكمة بإلغاء القرار اسـتناداً إلـى          اجتماعياً واهتماماً    دعماً   وجد المضارون 
عـن   الحكومـة  متناعااعتبرت أن حق المواطن في السكن والعمل باعتبارهما من الحقوق الأساسية، و  
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تقرير حق الانتفاع للسكان يهدد السلام الاجتماعي، وأن الحماية لنهر النيل وجـزره باعتبارهـا مـن                 
  .المحميات الطبيعية تستوجب بقاء سكان الجزيرة على نحو ما هم عليه

وفى سياق مواجهة الضغوط الرامية للحد من الحق في تكوين الجمعيات، الذي يعد من أهم 
 أقامت جمعية الدفاع عن الحقوق والحرياتبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حقوق الارتكاز للتمتع 

وقف تنفيذ ل، مجلس شورى الدولة، أمام )٦٨٢٥/١٩٩٦المراجعة رقم  (، دعوى ضد الدولةلبنانفي 
 ضمانات قانون  تنظيمية تنتقص مناتإجراء، المتضمن ١٦/١/١٩٩٦الصادر  بلاغ وزير الداخلية
، وقد أصدر المجلس التأسيسإخطار الذي يعد بمثابة " العلم والخبر" لسحب ي ويؤد،الجمعيات اللبناني

يات ، معتبراً حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات من الحر بإبطال البلاغ٢٠٠٣/ ١٨/١١اً في قرار
و حلها إلا بنص قانوني، ولا أ، ولا يجوز وضع قيود على تأسيسها الأساسية التي كفلها الدستور

القضاء، وفند، في محاجة قانونية رفيعة الإدارة أو ع صحة تكوينها لأي تدخل مسبق من ايجوز إخض
  .دفوع هيئة قضايا الدولة حول الصفة والمصلحة واعتبار البلاغ قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء

وفي مواجهة التمييز ضد النساء في الكويت، أصدرت المحكمة الدستورية حكمـين لـصالح              
 إلزام المرأة بارتداء الحجاب خلال ممارستها العمل الـسياسي،          ٢٩/١٠/٢٠٠٩ذ رفضت في    النساء، إ 

 طعناً جرى تقديمها بعد الانتخابات النيابيـة التـي أجريـت فـي        ١٢بعد جلسة خصصت للفصل في      
 بتمكين المواطنة الكويتية من إصدار جواز سـفرها         ٢٠/١٠/٢٠٠٩، كذلك قضت في     ٢٠٠٩أيار/مايو

  . ى موافقة الزوجدون الحاجة إل
" المـستهلك  جمعية حماية"مجال حماية الحق في الحصول على مياه آمنة للشرب قدمت  وفى

مـن  ) ٨٣-٧٤(اسـتنادا للمـواد   " العامة نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة"في السودان بلاغاً إلى
 من قانون حماية البيئـة  )٣٠(والمادة . »ومشروبات ضارة بالصحة بيع أطعمة..... «القانون الجنائي 

القـومي   ، واستندت الجمعية على نتائج تحاليل للمياه قام بهـا المعمـل  "ولاية الخرطوم هيئة مياه"ضد 
بالخرطوم، وأنها غير صـالحه للـشرب،    وأثبتت أن هناك تلوثاً بكتيرياً خطيراً بمياه الشرب» إستاك«

ة المقصرين، وبينما نفت الحكومـة وجـود   البلاغ لمحاسب وتواصل جمعية حماية المستهلك إجراءات
التي وصفتها الجمعية فقد بادرت بهجـوم مـضاد، فـشكل مجلـس وزراء      تلوث بالدرجة والخطورة

لمعالجـة الآثـار   " الخرطوم لجنة طارئة إعلامية وقانونية برئاسة وزير الثقافة والإعلام حكومة ولاية
القانونية حيال أي جهة اتخذت من قـضية الميـاه          التي ترتبت على التناول السلبي واتخاذ الإجراءات        

  ".لزعزعة أمن واستقرار المواطن"مدخلاً 
  

ادية وتثير هذه النماذج التي جاءت في سـياق آليـة التقاضـي لتعزيـز الحقـوق الاقتـص                 
  . ونتائجها الاجتماعيةوالاجتماعية عدداً من المسائل المهمة تتصل بجدواها

نها أثبتت هذه الجدوى في الدعاوى التـي     غة القول إ  من المبال ففي تقدير جدواها ونتائجها ليس      
 أو تسعى لإفراغها مـن مـضمونها،        ضتها أو تلك التي  نفذتها الحكومات      استجابت لها المحاكم أو رف    

قتصر جدواها فقط على إلغاء القرار المعيب المطعـون   لم ت في مصر   الحالات التي أيدتها المحاكم     ففي  
 الحكومـة    لـدعوة  الحالات، وهي الخاصة بمناقشة هيئة التأمين الـصحي،       عليه بل أفضى في إحدى      
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لمناقشة مـشروع قـانون التـأمين       القضائية  إحدى المنظمات التي كانت خصماً للوزارة في الدعوى         
  .الصحي الجديد، واستمعت لملاحظاتها

مي وفي الحالات التي رفضتها المحاكم مثل قضية وقف تصدير الغاز بأقل من سـعره العـال               
اضطرت الحكومة لإعادة النظر في عقودها لبيع الغاز داخلياً للمصانع الكبرى وخارجياً للمـستوردين              

 العالمية، وعاد على خزينة الدولة بنتائج إيجابيـة    للمستوياتهذه الأسعار   تقريب  نتج عنه   مما  الأجانب  
  . جيدة

 ـ           ا أو إفراغهـا مـن    وفي المجالات التي صدرت فيها أحكام وتحاول الحكومة احتـواء أثره
 أفـضت إلـى مناقـشة    ،مضمونها مثل قضية الحد الأدنى للأجور وقضية تخصيص أراضي الدولـة   

السياسات الاجتماعية للدولة، وأثارت وعياً مهماً في المجتمع انتقل إلى مؤسساتها التمثيلية البرلمانيـة              
  .  الحوار الاجتماعيوالنقابية، والإعلامية، ونقلت أحكام الدستور وأحكام العهد إلى صلب 

وتشير هذه النماذج إلى تنوع الفاعلين الاجتماعيين الذين تنبهوا أكثر مـن غيـرهم لجـدوى                
استخدام آلية التقاضي في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ لم تقتـصر هـذه الفئـة علـى                  

 ومنظمـات  أصحاب المصلحة المباشرين، بل امتدت إلى محامين ذوي وعـي اجتمـاعي وحقـوقي،         
يلاحظ أيضاً محدودية هذه الفئـات رغـم تعـدد    لكن  متخصصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،      

نظمـات النقابيـة    هذه الدعاوى مثل الم   مساندة  القضايا وأهميتها وغياب فاعلين آخرين، كان أولى بهم         
 .، فعدا نقابة الصيادلة لم يدعم أي منهم المضارينوالمهنية الرسمية

ل القانونيـة الجوهريـة أبرزهـا    جدل القانوني في هذه القضايا عدداَ من المـسائ   ار ال كذلك أث 
انصياع الحكومة لأحكام الدستور، ومشروعية تصرفات وقرارات الإدارة ونزاهتها، وعـززت مـن             

الذي تتخذه الإدارة بعدم تدخلها إزاء قضية ما مثل الحد الأدنى للأجور، وأكدت             " القرار السلبي "مفهوم  
 جهة الإدارة بأعمال السيادة فـي       تذرع جديد رقابة وولاية القضاء على أعمال الإدارة في مواجهة           من

  . القضائيةفي الدعوى" المصلحة والصفة" كما وسعت من مفهوم ،تحصين قراراتها
 

  ماعيةاقتضاء الحقوق الاقتصادية والاجت دور مؤسسات المجتمع المدني في -٢
الآلية القضائية في تكريس الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة،       استخدام  مع    إلى جانب  جنباً

ممارسات متميزة من جانب مؤسسات المجتمع المدني في إزالة عقبات أمام تمتع بعض الفئات               برزت
الهشة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، أو تسعى لتمكينها من حقوقها، حيث كانت الآليـة القـضائية               

بسبب الطبيعة السياسية لهذه القضايا أو ارتباطها بأبعاد إقليميـة أو دوليـة،     غير ممكنة أو غير مجدية      
وكان من أبرز نماذج هذه القضايا، قضية الحقـوق المدنيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة لللاجئـين                 

  . في الكويت" البدون"الفلسطينيين في لبنان، وقضية عديمي الجنسية 
  

  لاجئين الفلسطينيين في لبنانة والاجتماعية للالحقوق الاقتصادي -أ
 الـسابقة  على مـدى العقـود الـستة    السياسية والديموغرافية في لبنان تعقيدات  المنعت  حيث  

  ن نصف مليون لاجئ يقطنون ي لبنان الذين يقترب تعدادهم مـ فنمعالجة حقوق اللاجئين الفلسطينيي
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 ر أن هـذا الوجـود مؤقـت،      تبا وما تلاها من حروب، باع     ١٩٤٨المخيمات عقب تقسيم فلسطين عام      
، ١٠٨٤٥/١٩٦٨المرسوم رقـم    ن للتوطين ارتباطا بحق العودة، ف     لسطينيين واللبنانيي ويعكس رفض الف  

حماية الحقوق العينية العقارية في لبنـان  ب"خاص بمرسوم ، ٢٠٠١عام في ال ٢٩٦القانون رقم   وتعديله ب 
حـق   ي  وبموجب هذا القـانون لا     ،"ينيتملك أي حق ع   "ن  م ينمنع الفلسطيني ي،  "وطنيتها والحفاظ على 

 ـ أو إ شـراء ، تملك أي عقار أو حق عيني في لبنـان ٢٠٠١للفلسطيني بعد العام  فـضلاً عـن    .اًرث
 علـى   مهنـة ٧٢ممارسـة   حظـر و، تمنع إدخال مواد البناء إلى المخيمات    القرارات الإدارية التي    

وعدم منع الانتساب إلى النقابات،     و،  )٢٠٠٥ في العام    نسبياًالقيود المهنية    جرى تخفيف (الفلسطينيين  
  .الاجتماعية والضمانات أنظمة التقاعدالتمتع ب

  لسكان المخيمات والتي وجدت من يـساندها مـن ألـوان الطيـف             ةونتيجة للحركة المطلبي  
السياسي اللبناني ونواب في البرلمان ومنظمات حقوق الإنسان ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنـسان             

وغيرها من المنظمـات  ) حقوق(والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان ة اللبنانية لحقوق الإنسان    والجمعي
 والتي تقاطعت مع مطالب منظمة العمل الدولية ووكالـة          ، ووسائل الإعلام   الفعالة في لبنان،   الفلسطينية

 بعـدد  ماعي تقر نون العمل والضمان الاجت   الأنروا، فقد أصدر مجلس النواب اللبناني تعديلات على قا        
 للأعمال، والتمتـع بأنظمـة التقاعـد والتـأمين     ن المطالب التي تعزز ممارسة اللاجئين الفلسطينيي     من

والمساواة في بعض أحكام قانون العمل، ورغم أن بعض الجهات الداعمة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين              
تي سبق الإشارة إليها وعلـى      رأت أن هذا الإجراء غير كاف، وتطالب بتوسيعه ليشمل كل الجوانب ال           

الأخص حقوق الملكية، فإن الخطوة التي تمت تعتبر خطوة مهمة لحماية حقوق اللاجئين الفلـسطينيين               
  .في لبنان، وتحسن من وضعهم المعيشي

  

  .مشكلة البدون وعديمي الجنسية في الكويت -ب
ثير مـن الحقـوق   يشكل التمتع بالجنسية الوطنية في الدول الخليجيـة مـدخلا للتمتـع بـالك       

تتيحها نظم الرفاه الاجتماعية في البلدان الخليجية ومنها الكويت، حيـث           التي  الاقتصادية والاجتماعية   
ة يالتعليم المجـاني والـسكن والرعايـة الـصح    في تتيح الجنسية طائفة واسعة من الحقوق مثل الحق        

  . عن حقوق العمل والتوظيفوالضمان الاجتماعي والصحي فضلاً
منـذ    الجنسية والذين يعيشون   وهم الأشخاص عديمو  " البدون" حالة   نماذج شديدة الدلالة  ومن ال 

عدة عقود في الكويت دون أن يتمتعوا بجنسيتها أو جنسية دولة أخرى، وتجـادل الـسلطات فـي أن                   
هؤلاء الأشخاص من قبائل وفدت للكويت من دول الجوار وليسوا من مواطنيها الأصـليين، ويحـتج                

الطائفة بأنهم لا يحملون جنسية دولة أخرى وأنهم استقروا في الكويت قبل الاستقلال وقبـل               أفراد هذه   
 في الكويت، بسبب انعدام أو نقـص الحمايـة      من الفئات الهشة  صدور قوانين الجنسية، ويعتبر البدون      

قتـصادية  حرمان من التمتع بـالحقوق الا     ام جنسيتهم الوطنية، وما تشمله من       القانونية النابعة من انعد   
  .والاجتماعية

  في بلورة مطالب في الكويت وخارجها مة للبدون لحركة الاجتماعية والحقوقية الداعوتساهم ا
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على الأقل تمتعهم بـالحقوق      وأ ،البدون، وتطالب بمنحهم الجنسية الوطنية    فئة  محددة بمنع التمييز ضد     
اد محدودة من البدون تمـت علـى         هذه الجهود عن تجنيس أعد     سفرتوقد أ الاقتصادية والاجتماعية،   

أساس تدريجي ووفق معايير تتسع تدريجياً، كما تم تقديم عدد من مشاريع القوانين لمعالجـة أوضـاع                
البدون في مجلس الأمة تدارستها اللجنة التشريعية وتم اعتماد احدها ويتضمن حقوقاً مهمة لأفراد فئـة                

جتماعية وتسعى الحركة الداعمة لحقوق البدون لتسريع       البدون للتمتع بالحقوق المدنية والاقتصادية والا     
 فـرع  "الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان"ة في هذا الشأن ومن الحركات الرئيس . مناقشة مشروع القانون  

  .المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الكويت
اعيـة لا  مطالـب اجتم على التفاعل مع تؤشر هذه النماذج وغيرها على قدرة المجتمع المدني  

يمكن انجازها دفعة واحدة بقضية ترفع أمام المحاكم بسبب الطبيعة المركبة لهذه المطالـب فهـي وإن               
  . فإنها تتعلق بأبعاد سياسية واجتماعية متشابكة ومعقدةنيةد قانوابعأمطالب ذات  كانت

نـان سـبق    في لب  "نلللاجئين الفلسطينيي "ففي قضية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية       
حازت النصاب القانوني لتوقيع أعضاء مـن مجلـس         أن   بعد   "المجلس الدستوري "وأن عرضت على    

    فضت، كما أن التوازن الدقيق بين الطوائف وحساسيته في لبنان كـان يغـل              النواب، إلا أن القضية ر
 يـة والاقتـصادية   المدنيـة والاجتماع حقوقهممن اللاجئين الفلسطينيين لتمكين   الداعمةالإرادة السياسة 

منطقة الناجمـة عـن تطـورات القـضية     الالتي يطالبون بها، فضلا عن الأبعاد الإقليمية والدولية في   
  .الفلسطينية

لهـذه  فإن النظـام القـانوني لا يـسمح         بالكويت،  " البدونطائفة  "قضية عديمي الجنسية    وفى  
لا عن إشكالية قانونية أخرى تتعلـق       لإلزام الحكومة بمنح الجنسية الوطنية لهم، فض      بالتقاضي  لطائفة  ا

منها وجود تيـار فـي    (بسيادة الدولة وحقها في منح الجنسية، ناهيك عن الأبعاد الاجتماعية والسياسية    
 أحاطـت  التيفي دولة الكويت، فضلا عن الملابسات السياسية   ) النخبة والمجتمع يعارض هذه الخطوة    

  .١٩٩١ام بموقف بعض أفراد الطائفة من احتلال الكويت ع
 في سياق المطالب المحلية والدوليـة       "البدون"وقد شهد العقد الأخير تطورا تدريجيا لأوضاع        

الداعمة لهم، أدت إلى منح الجنسية لبعضهم أو منحهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفـق شـروط            
 بالجنسية، وتمثـل  متشددة منها إعلانهم عن تمتعهم بجنسيات دول أجنبية أخرى وتعهدهم بعدم المطالبة   

ون يتيح لهم التمتع بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة حلقـة           نالتطورات الأخيرة بعرض مشروع قا    
  . هذه التطورفيمتقدمة 

ويبقى أن قدرة المجتمع المدني على إحداث أثر في السياسات المتبعة أو القوانين يحتاج لفعل               
ولة، وهو ما قد يفضى لمكاسب جزئيـة يعززهـا          تراكمي وبناء تحالفات في المجتمع ومع أطراف الد       

 غيـر أن القـدرة الذاتيـة للحركـة     . مطالبهـا في المضياستمرار الحركة المطلبية وإصرارها على  
 فـي  تعمل فيها حيث تنجح      التي المجتمعات   فيالمطلبية الاجتماعية تظل مرهونة بظروف موضوعية       

هذا ما يفسر نجاح الحركات المطلبيـة تجـاه    من الحريات، و   أدنى ظروف توافر حد     في أثرها إحداث
  . مماثلةقضايا في بلدان أخرى في وإخفاقها بلدان فيبعض القضايا 
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 .قائمة المصادر والمراجع •
 .دراسات حالة لدعاوى قضائية استهدفت تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية •
 مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بموضوع نماذج من المنظمات غير الحكومية الناشطة في •

 .الدراسة
  :الجـداول •

ن قائمة بتصديقات الدول العربية على اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة المعنيـة بحقـوق الإنـسا             -
  .الإقليمية لحقوق الإنسانق واثيموالبروتوكولات الملحقة بها، وال

 .ة لمنظمة العمل الدوليةتفاقيات الرئيسقائمة بتصديقات الدول العربية على الا -

 .مصنفة موضوعياًة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قائمة بأهم التوصيات الصادرة عن لجن -

قائمة بأهم توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة              -
 .مصنفة موضوعياً

 .ةجدول بإنفاق الدول العربية على الصح -

 .جدول بإنفاق الدول العربية على التعليم -

 .جدول يوضح أوضاع البطالة والعمل في الدول العربية -
 .جدول يوضح أوضاع اللاجئين ومن في حكمهم في الدول العربية -

 .جدول يوضح التقدم المحرز من جانب الدول العربية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية -
 :الأطــر •

 .أوجه التشابه والتمايز) : مانزالأمبود( الشكاوى يومؤسسات تلق. .المؤسسات الوطنية  -
 .الحماية الاجتماعية -
 .منهج التنمية القائمة على حقوق الإنسان -
  .المشاركة العالمية في التنمية -
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  قائمة المراجع والمصادر
  

: وثائق لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
ية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، الـدورة الرابعـة             الملاحظات الختام  .١

 .٢٠١٠ يونيو ٧، E/C.12/DZA/CO4والأربعون، الجزائر، 
، الـدورة الـسادسة     لاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة    الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق ا      .٢

 .٢٠٠٦مبر  سبت٤، E/C.12/MAR/CO/3 المغرب،  والثلاثون،

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، الـدورة الثانيـة                .٣
 .٢٠٠٤ يونيو ٧، E/C.12/1/Add.98والثلاثون، الكويت، 

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، الـدورة الخامـسة               .٤
 .٢٠٠٣ ديسمبر ١٢، E/C.12/LYB/CO/2، والثلاثون، ليبيا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، الـدورة الحاديـة               .٥
 .٢٠٠٣ ديسمبر ١٢، E/C.12/Add.92والثلاثون، اليمن، 

الثلاثـون،  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، الـدورة             .٦
 .٢٠٠٣ يونيو E/C.12/1/Add.90 ،26فلسطين، /إسرائيل

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، الـدورة الـسادسة               .٧
 .٢٠٠١ سبتمبر ٢٤، E/C.12/1/Add.63، سوريا، )الاستثنائية(والعشرون 

قتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، تقريـر الأردن،         الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الا      .٨
E/C.12/1/Add.46. ،٢٠٠٠ سبتمبر ١. 

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، تقريـر الـسودان،            .٩
E/C.12/1Add.48. ،٢٠٠٠ سبتمبر ١.  

جتماعيـة والثقافيـة، مـصر،      الملاحظات الختاميـة للجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية والا            . ١٠
E/C.12/1/Add.44 ،٢٠٠٠ مايو ٢٣. 

، الـدورة العـشرون،     قتصادية والاجتماعية والثقافيـة   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الا      . ١١
 .١٩٩٩ مايو ١٤، E/C.12/1/Add.36تونس، 

، العـراق،   الملاحظات الختامية للجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة              . ١٢
E/C.12/1/Add.17 ،١٩٩٧ ديسمبر ١٢. 

  

 تقارير الإجراءات الخاصة 
مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة الرابعة عـشرة،              . ١٣

 .٢٠١٠ مارس ١٥، A/HRC/14/2قطر، 

لشامل، الدورة السابعة، تجميـع     مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري ا         . ١٤
 نـوفمبر   ٣٠،  A/HRC/WG.6/7QAT/2للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قطر        

٢٠٠٩. 
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مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة السابعة، تجميـع              . ١٥
 نـوفمبر   ٢٤،  A/HRC/WG.6/7QAT/2 للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قطر،      

٢٠٠٩. 

مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثامنة، التقريـر              . ١٦
 .٢٠١٠ فبراير ٢٢، A/HRC/W.G.6/8KWT/1الوطني لدولة الكويت، 

لدورة الخامـسة   مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ا           . ١٧
 .٢٠١٠ يونيو ١٦، A/HRC/15/15، الكويت، ةعشر

مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثامنة، تجميـع              . ١٨
من مرفـق قـرار مجلـس    ) ب (١٥للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة   

 .٢٠١٠ فبراير ١٢، A/HRC/WG.6/8KWT، الكويت، ٥/١حقوق الإنسان 

مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثامنة، مـوجز               . ١٩
أعدتــه المفوضــية الــسامية لحقــوق الإنــسان عــن تقــارير أصــحاب المــصلحة، الكويــت، 

A/HRC/WG.6/8/KWT/3 ،٢٠١٠ يناير ٢٨. 

 المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة السابعة، التقريـر  مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل     . ٢٠
 .٢٠١٠ يناير ١٨، AHRCWG.6/7/IRAالوطني لدولة العراق، 

مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الرابعـة               . ٢١
 .٢٠١٠ مارس ١٥، A/HRC/14/14عشرة، العراق، 

 الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، تجميع أعدته المفوضـية      مجلس حقوق الإنسان،   . ٢٢
 .٢٠٠٩ ديسمبر ١٩، A/HRC/WG.6/7/IRQ/2السامية لحقوق الإنسان، العراق، 

مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة السابعة، مـوجز              . ٢٣
سان عــن تقــارير أصــحاب المــصلحة، العــراق، أعدتــه المفوضــية الــسامية لحقــوق الإنــ

A/HRC.WG.6/7IRQ/3 ،٢٠٠٩ ديسمبر ١. 
مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة السابعة، التقرير الوطني المقدم من              . ٢٤

 .٢٠٠٩ نوفمبر ١٦، A/HRC.WG.6/7/EGY/1مصر، 

ة الرابعة عـشرة، مـصر، تقريـر        مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدور        . ٢٥
 .٢٠١٠ مارس ٢٦، A/HRC.14/17الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة السابعة، تجميع للمعلومات أعدتـه              . ٢٦
 .٢٠٠٩ نوفمبر ٢٦، A/HRC/WG.6/7/EGY/2المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مصر، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، التقريـر الـوطني المقـدم مـن الأردن،                 . ٢٧
A/HRC/WG.6/4/JOR/1 ،٢٠٠٩ فبراير ٩. 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الحادية عشرة، تقرير الفريق العامل              . ٢٨
 .٢٠٠٩ مايو ٢٩، A/HRC/11/29المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الأردن، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، موجز أعدته المفوضية الـسامية لحقـوق               . ٢٩
 .٢٠٠٨ نوفمبر ١٩، /AHRC/WG.6/4/JORالإنسان عن تقارير أصحاب المصلحة، الأردن 
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 ـ           . ٣٠ ه المفوضـية   مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الرابعة، تجميع أعدت
 .٢٠٠٨ نوفمبر ٢١، A/HRC/WG.6/4/JOR/2السامية لحقوق الإنسان، الأردن، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الجلسة الخامسة، التقرير الـوطني لدولـة               . ٣١
 .٢٠٠٩ فبراير ٢٠، AHRC/WG.6/5YEM/1اليمن، 

تعراض الدوري الشامل، الـدورة الثانيـة       مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاس        . ٣٢
 .٢٠٠٩ يونيو ٥، A/HRC/12/12عشرة، اليمن، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الخامسة، تجميع للمعلومات أعدتـه              . ٣٣
 .٢٠٠٩ مارس ٩، A/HRC/WG.6/5/YEM/2المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليمن، 

ية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الخامسة، موجز أعدته المفوضـية          مجلس حقوق الإنسان، آل    . ٣٤
 ١٩، A/HRC/WG.6/5/YEM/3السامية لحقوق الإنسان عن تقارير أصـحاب المـصلحة، الـيمن،     

 .٢٠٠٩فبراير 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثالثة، التقريـر الـوطني لدولـة                . ٣٥
 .٢٠٠٨ سبتمبر ١٦، A/HRC/WG.6/3ARE/1الإمارات، 

مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة العاشـرة،              . ٣٦
 .٢٠٠٩ يناير ١٢، A/HRC/10/75الإمارات، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثالثة، تجميع للمعلومـات أعدتـه               . ٣٧
 .٢٠٠٨ سبتمبر ٢٩، A/HRC.WG.6/3/ARE/2ية لحقوق الإنسان، الإمارات، المفوضية السام

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثالثة، مـوجز أعدتـه المفوضـية      . ٣٨
 ١٦،  A/HRC/WG.6/3/ARE/3السامية لحقوق الإنسان عن تقارير أصحاب المصلحة، الإمـارات،          

 .٢٠٠٨سبتمبر 

سان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثالثة، التقرير الوطني المقدم مـن            مجلس حقوق الإن   . ٣٩
 .٢٠٠٨ سبتمبر ٢٥، A/HRC/WG.6/3/ISR/1إسرائيل، 

مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة العاشـرة،              . ٤٠
 .٢٠٠٩ يناير ٨، A/HRC/10/76إسرائيل، 

لإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثالثة، تجميع للمعلومـات أعدتـه            مجلس حقوق ا   . ٤١
 .٢٠٠٨ سبتمبر ٢٥، A/HRC/WG.6/3/ISR.2المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إسرائيل، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثالثة، مـوجز أعدتـه المفوضـية      . ٤٢
 ١٥،  A/HRC/WG.6/3/ISR/3سان عن تقارير أصحاب المـصلحة، إسـرائيل،         السامية لحقوق الإن  

 .٢٠٠٨سبتمبر 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الرابعة، التقرير الوطني للسعودية،             . ٤٣
A/HRC/WG.6/4SAU/1 ،٢٠٠٨ ديسمبر ١١. 

، ة الشامل، الدورة الحادية عـشر     مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري        . ٤٤
 .٢٠٠٩ مارس ٤، A/HRC/11/23السعودية، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الرابعة، موجز أعدتـه المفوضـية               . ٤٥
 .٢٠٠٨ نوفمبر ٢٠، A/HRC/WG.6/4/SAI/2السامية لحقوق الإنسان، السعودية، 



 ٤١

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الرابعة، موجز أعدتـه المفوضـية               . ٤٦
 ١٤،  A/HRC/WG.6/4/SAU/3السامية لحقوق الإنسان عن تقارير أصحاب المصلحة، الـسعودية،          

 .٢٠٠٨نوفمبر 

 لدولـة   مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى، التقريـر الـوطني             . ٤٧
 . ٢٠٠٨ مارس ١١، A/HRC.WG.6/1/BHR/1البحرين، 

مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الثامنـة،           . ٤٨
 .٢٠٠٨ مايو ٢٢، A/HRC/8/19البحرين، 

ة مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى، موجز أعدتـه المفوضـي              . ٤٩
 .٢٠٠٨ مارس ١٤، A/HRC/WG.6.BHR/2السامية لحقوق الإنسان، البحرين، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى، موجز أعدتـه المفوضـية               . ٥٠
 ٦،  A/HRC/WG.6/1/BHR/3السامية لحقوق الإنسان عن تقارير أصحاب المـصلحة، البحـرين،           

 .٢٠٠٨مارس 

، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى، التقريـر الـوطني لدولـة             مجلس حقوق الإنسان   . ٥١
 .٢٠٠٨ مارس ٢٠، A/HRC/WG.6/1/DZA/1الجزائر، 

مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الثامنـة،           . ٥٢
 .٢٠٠٨ مايو ٢٣، A/HRC/8/29الجزائر، 

ة الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى، تجميع للمعلومـات أعدتـه       مجلس حقوق الإنسان، آلي    . ٥٣
 .٢٠٠٨ مارس ٢٦، A/HRC/WG.6/1/DZA/2المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الجزائر، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى، موجز أعدتـه المفوضـية               . ٥٤
 ٦،  A/HRC/WG.6/1/DZA/3صحاب المـصلحة، الجزائـر،      السامية لحقوق الإنسان عن تقارير أ     

 .٢٠٠٨مارس 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى، التقرير الـوطني لمملكـة               . ٥٥
 .٢٠٠٨ مارس ١١، A/HRC/WG.6/1/MAR/1المغرب، 

الـدورة الثامنـة،   مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل،         . ٥٦
 .٢٠٠٨ مايو ٢٢، A/HRC/8/22المغرب، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية             . ٥٧
 .٢٠٠٨ مارس ٣١، A/HRC/WG.6/1/MAR/2لحقوق الإنسان، المغرب، 

ى، موجز أعدتـه المفوضـية      مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأول         . ٥٨
 ١١،  A/HRC/WG.6/1/MAR/3السامية لحقوق الإنسان عن تقارير أصحاب المصلحة، المغـرب،          

 .٢٠٠٨مارس 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى، التقريـر الـوطني لدولـة                . ٥٩
 .٢٠٠٨ مارس ١١، A/HRC/WG.6/1/TUN/1تونس، 

تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الثامنـة،       مجلس حقوق الإنسان،     . ٦٠
 .٢٠٠٨ مايو ٢٢، A/HRC/8/21تونس، 



 ٤٢

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى، تجميع للمعلومـات أعدتـه           . ٦١
 .٢٠٠٨ مارس ١٩، A/HRC/WG.6/1/TUN/2المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تونس، 

  .اض الدوري الشامل، الدورة الأولىمجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعر . ٦٢

موجز أعدته المفوضية السامية لحقـوق الإنـسان عـن تقـارير أصـحاب المـصلحة، تـونس،                   . ٦٣
A/HRC/WG.6/1/TUN/3 ،٢٠٠٨ مارس ١١. 

دولـة  مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الرابعة، التقريـر الـوطني ل            . ٦٤
 .٢٠٠٨ نوفمبر ١٤، A/HRC/WG.6/1/DJI/1جيبوتي، 

مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الحاديـة               . ٦٥
 .٢٠٠٩ أكتوبر ٥، A/HRC/11/16عشرة، جيبوتي، 

 ـ           . ٦٦ ات أعدتـه   مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدولي الشامل، الدورة الرابعة، تجميع للمعلوم
 .٢٠٠٨ ديسمبر ١٦، A/HRC/WG.6/4/DJI/2المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جيبوتي، 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الرابعة، موجز أعدتـه المفوضـية               . ٦٧
 ١،  A/HRC/WG.6/4/DJI/3السامية لحقوق الإنسان عن تقارير أصـحاب المـصلحة، جيبـوتي،            

 . ٢٠٠٨ديسمبر 
، تقرير الخبيرة المستقلة المعنيـة بمـسألة التزامـات          ةمجلس حقوق الإنسان، الدورة الخامسة عشر      . ٦٨

عثة إلـى   بحقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ال           
 .٢٠١٠ يوليو ٥، A/HRC/15/31/Add.3مصر، 

قرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتـع          الجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، ت      . ٦٩
 .٢٠١٠ أغسطس ٦،  A/65/255بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، 

الجمعية العامة، الدورة الأربعون، تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقـوق الإنـسان والفقـر                . ٧٠
 .٢٠١٠ مارس ٣١، A/HRC/14/31المدقع، 

ة، الدورة الرابعة والستون، تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر         الجمعية العام  . ٧١
 .٢٠٠٩ أغسطس ١١، A/64/279المدقع، 

الجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان فـي التمتـع                 . ٧٢
 .٢٠٠٩ أغسطس ١٠، A/64/272بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، 

، A/64/273الجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم،           . ٧٣
 .٢٠٠٩ أغسطس ٧

  

رــــــالتقاري  
  :ةتقارير التنمية الإنسانية العربي )أ(

برنامج الأمم المتحدة   : نيويورك ("ةتحديات أمن الإنسان في البلدان العربي     " التنمية الإنسانية العربية   .١
 ).٢٠٠٩الإنمائي، 

برنامج الأمم  : عمان ("نحو نهوض المرأة في الوطن العربي      "٢٠٠٥ للعام   العربيةالتنمية الإنسانية    .٢
 ).٢٠٠٦ المكتب الإقليمي للدول العربية، –المتحدة الإنمائي 



 ٤٣

برنامج الأمم المتحـدة  : عمان" ( العربي نحو الحرية في الوطن    "٢٠٠٤التنمية الإنسانية العربية للعام      .٣
 ).٢٠٠٥الإنمائي، 

برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،       : عمان" (بناء عالم المعرفة   "٢٠٠٣التنمية الإنسان العربي للعام      .٤
٢٠٠٤.( 

برنامج الأمـم المتحـدة     : عمان ("خلق الفرص للأجيال القادمة   " ٢٠٠٢التنمية الإنسان العربية لعام      .٥
  ).٢٠٠٣الإنمائي، 

  : تقارير المنظمة العربية لحقوق الإنسان)ب(
، ١مركز دراسات الوحدة العربيـة، ط : بيروت ("أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربـي "تقرير   .١

٢٠٠٩.(  
، ١مركز دراسات الوحدة العربيـة، ط : بيروت ("أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربـي "تقرير   .٢

٢٠٠٨.( 

، ١المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنـسان، ط        : القاهرة ("لعربيأوضاع حقوق الإنسان في الوطن ا     " .٣
٢٠٠٧.( 

، ١المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنـسان، ط        : القاهرة ("أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي     " . ٤
٢٠٠٦.( 

، ١المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنـسان، ط        : القاهرة ("أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي     " . ٥
٢٠٠٥.( 

، ١المنظمة العربية لحقوق الإنـسان، ط     : القاهرة(" لإنسان في الوطن العربي   أوضاع حقوق ا  "تقرير   . ٦
٢٠٠٤.( 

، ١المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنـسان، ط        : القاهرة ("أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي     " . ٧
٢٠٠٣.( 

، ١المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنـسان، ط        : القاهرة ("أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي     " . ٨
٢٠٠٢.( 

، ١المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنـسان، ط        : القاهرة ("وضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي     أ" . ٩
٢٠٠١.( 

، ١المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنـسان، ط        : القاهرة ("أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي     " . ١٠
٢٠٠٠.( 

  : تقارير أخرى)ج(
مار في الأمن الإنساني من أجل دولـة        الاستث" الأرض الفلسطينية المحتلة     ٢٠٠٩/٢٠١٠التنمية الإنسانية   . ١

  ).٢٠١٠برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، : القدس( "مستقبلية
برنامج : نيويورك ("مسارات للتنمية الإنسانية  : ثروات الشعوب الحقيقية  "،  ٢٠١٠التنمية الإنسانية الدولية    . ٢

  ).٢٠١٠الأمم المتحدة الإنمائي 
  )٢٠١٠الأمم المتحدة، : نيويورك (تقرير أهداف الألفية الإنمائية. ٣



 ٤٤

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، : القاهرة ("بناة مستقبلنا: شباب مصر "،  ٢٠١٠مصر تقرير التنمية البشرية     . ٤
٢٠١٠.(  

إعـادة النظـر فـي      : المسح  الاقتصادي والاجتماعي الـدولي     "الشؤون الاقتصادية والاجتماعية    . ٥
  ).٢٠١٠الأمم المتحدة، : نيويورك( E/2010/50/Rev.1 "استخدامات أدوات التنمية العالمية

بـاقي مـن    ...الأهداف الإنمائية للألفية  "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،      : مجلس الوزراء المصري  . ٦
  ).٢٠١٠مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سبتمبر : القاهرة ("الزمن خمس سنوات

  ).٢٠١٠منظمة الصحة العالمية، : نيويورك(، "الصحية العالميةالإحصاءات "منظمة الصحة العالمية، . ٧
البنـك الـدولي،    : نيويـورك  ("التنمية والتغير المنـاخي   : ٢٠١٠تقرير التنمية العالمية    "البنك الدولي،   . ٨

٢٠١٠.(  
البنـك  : نيويـورك  ("الأزمة الماليـة والنمـو    : ٢٠١٠الآفاق الاقتصادية العالمية    "البنك الدولي،   . ٩

  ).٢٠١٠، الدولي
مركز هشام مبارك للقـانون،     : القاهرة (٢٠٠٩الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في       . ١٠
  ).٢٠١٠، ١ط
الأصول، والنتائج، والطريق إلـى     : العمالة الأجنبية المهاجرة في المنطقة العربية     "منظمة العمل الدولية،    . 

  ).٢٠٠٩  أكتوبر٢١-١٩منتدى العمل العربي، : بيروت ("الأمام
: نيويـورك  ("قابلية التنقل البـشري والتنميـة  : اجتياز الحواجز" ٢٠٠٩تقرير التنمية الإنسانية   . ١١

  ).٢٠٠٩برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
  ).٢٠٠٩البنك الدولي، : نيويورك ("تقييم التنمية الفعالة: الطريق إلى النتائج"البنك الدولي . ١٢
عدسة : ٢٠٠٧أهداف الألفية الإنمائية في المنطقة العربية    "،  تماعية لغربي آسيا  اللجنة الاقتصادية والاج  . ١٣

  ).٢٠٠٧الأمم المتحدة، : نيويورك ("الشباب
  تقرير عن : الأهداف الإنمائية للألفية في منطقة الإسكوا "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، . ١٤

  ).٢٠٠٥الأمم المتحدة، : نيويورك( E/ESCWA/SCU/2004/3" ٢٠٠٤التقدم المحرز 
برنـامج الأمـم    : نيويـورك " (حقوق الإنسان والحق في التنميـة      "٢٠٠٠تقرير التنمية الإنسانية    . ١٥
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  دراسات حالة للقضايا
  

  : الحد الأدنى للأجورقضية  
  المتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعوى* 

ضـد رئـيس     )١(أقام الدعوى القضائية المركز المصري للحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة         
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي للأجور أمام محكمـة القـضاء الإداري،              

 عن وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقـات            بالامتناعبوقف تنفذ القرار السلبي     
  . بين الأجور والأسعارالتوازنقيق  تكفل تحالتيالمعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير 

مفترض أن يستفيد من هذا الحكم قطاع عريض من العاملين يقدر بملايـين الأشـخاص           من ال 
الذين يعملون دون حد أدنى للأجور، ويسهم وضع حد أدنى للأجور في تجاوز عديد من الأسر لخـط                  

  .كما تمس هذه القضية أصحاب الأعمال. الفقر المدقع
  

  لخص طلبات التقاضيم
طلب الحكم ل ١٦/٢/٢٠٠٩بتاريخ )  قضائية٦٣لسنة  ٢١٦٠٦الدعوى رقم (الدعوى يمت أق

 حكام الدستور عليه لأالقرار المطعونوركزت المطالب القضائية على مخالفة  ،بصفة مستعجلة
، والميثاق العربي والاجتماعية الاقتصادية للحقوق الدولي لحقوق الإنسان والعهد  الدوليةالمواثيقو

  . العملمن قانون) ٣٤ ( والمادة،لحقوق الإنسان
 التي وأنه لا يقاس بالنقود ،الاجتماعيحد الدفاع  أن الحد الأدنى للأجر هو ت الدعوىوأضاف

 بما يمكن أن يضمنه للعامل من مستوي المعيشة مراعيا نسبة من يعولهم وإنمايحصل عليها العامل 
، وأن  شهرياًه جني١٠٠٨لا يجب أن يقل عن مبلغ  للأجور حسب أقل تقدير الأدنىالعامل، وأن الحد 

ن عدم أ يراعي معدلات التضخم العالية، و ولا،القرار المطعون فيه يتجاهل معايير تحديد الأجور
 احتجاجات ة وأدى إلى قيام الطبقة العاملة بأوسع موج،الاجتماعيتحديد حد أدني للأجور يهدد السلام 

، وقدم المتقاضون ضرابالقيود المفروضة على حق الإفي تاريخها رغم سريان حالة الطوارئ و
للمحكمة دراسات وتقارير اقتصادية وحقوقية عن الحد الأدنى للأجور وإمكانيات تمويله من الموازنة 

  .العامة للدولة
وقد كان لافتاً أن الجهة التي أقامت الدعوى استندت لتقارير حقوقية واقتصادية متخصصة 

  .ثي لرجل الشارععن الحد الأدنى للأجور، ونقلت النقاش العلمي والبح

                                                
تخذ من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنـسان       ي وهو مؤسسة قانونية غير حكومية       ، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية   المصريالمركز  ) ١(

، ويـؤمن   وتوصيات منظمة العمل الدولية مرجعية لهواتفاقيات الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدوليوخاصة العهد  
واستنهاض حركة  . اتمع من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية     أفراد  ، ويسعى لتمكين    ةبالتفاعل مع الحركات الاجتماعية المصري    

  .مجتمعية قادرة على التأثير
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وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلـس القـومي للأجـور          ب) ٣٠/٣/٢٠١٠(  في   قضت المحكمة 
  . عن وضع الحد الأدنى للأجور مع ما يترتب علي ذلك من آثاربالامتناع

  

  التي استند إليها الحكم الأسانيد والمبادئ 

لمواثيـق الدوليـة وقـانون       لعدد من المصادر القانونية في الدستور المصري وا        كمحاستند ال 
  .العمل الموحد

 والتي تتضمن مبادئ العدالـة الاجتماعيـة        ٣٢ و ٢٩ و ٢٦ و ٢٣ و ١٣ و ٤المواد   : الدستور المصري 
والحفاظ على حقوق العمال، وزيادة الدخل القومي، وعدالة توزيعه، وزيادة فـرص العمـل، وربـط                

 الخاصـة ورأس المـال والتـوازن مـع     الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، وحماية الملكيـة    
مـن  ) ٧(لمـادة   ا،  لقانون الدولي لحقوق الإنسان   لكما استند   . المصالح العامة ووظيفتهما الاجتماعية   

،  والتي تقر فيها الدول الأطراف بعدد        افية والثق والاجتماعية الاقتصاديةلحقوق  العهد الدولي الخاص با   
 الدوليـة  لاتفاقيـات  اوعلى الأخص، لقانون الدولي للعمـل او للأجور، حد أدنيمن الالتزامات ومنها  

لعمل المحلي ل قانون  ، وال  والاتفاقيات اللاحقة  ١٩٢٨عام  ل) ٢٦( رقم   الاتفاقيةالخاصة بالعمل بداية من     
: ، ومنهـا  جـور قومي للأ المجلس   التي تنص على اختصاصات ال     )٣٤(المادة   ٢٠٠٣ لسنة   ١٢رقم  

 الأجـور قيق التوازن بـين  تح، و القومي بمراعاة نفقات المعيشةجور على المستوى  للأ أدنىوضع حد   
  .والأسعار

  

 تكون  أن المصلحةالواجب في    أن    وخلصت إلى أنه رغم    ، المصلحة تناولت المحكمة عنصر  
، وحيـث تتـصل هـذه الـدعوى بقواعـد           أنه في مجال دعوى الإلغاء    إلا  مة  شخصية ومباشرة وقائ  

، فإن شرط المصلحة يتسع لكل دعوى يكون رافعهـا فـي حالـة     واعتبارات المشروعية والنظام العام   
قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية                 

  .لك الخلط بينها وبين دعوى الحسبةله دون أن يعني ذ
عـن   بغـض النظـر    وفي رده على دفوع الحكومة بتغيير المذهب السياسي، ذكر الحكم أنه          

 والاقتـصادي  الاجتمـاعي ، قـد أقـام البنيـان        ن الدستور المصري  فإقتصادي  المذهب السياسي والا  
، الاشـتراكي نها بالعدول عـن النظـام        لم يتغير مضمو   التيالمصري على عدد من الأسس والمبادئ       

دستور الملكية وأوجـب    جتماعية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل، فكما كفل ال        وتتمثل في العدالة الا   
، وجعـل لهـا     ر المستغل، وأخضعها لرقابة الشعب    حمايتها، فإنه عبر عنها بأنها ملكية رأس المال غي        

المـصلحة   أو تعـارض مـع    اسـتغلال  أو   انحراف القومي دون    الاقتصاد في خدمة    اجتماعيةوظيفة  
  .العامة

الحفاظ على حقوق ، وتهب على الدولة كفالوأوج، من قيمة العملأعلى الدستور وأضاف أن 
 اً ووضع حد،وربط الأجر بالإنتاج،  أدني للأجوراًل لأعمالهم وضمن حدالعمال بضمان المقابل العاد

 في إدارة المشروعات وفي  وكفل للعاملين نصيباً،أعلى للأجور يكفل تقريب الفروق بين الدخول
  .أرباحها
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 المال وبين العمل لم المتمثلة في رأسقة بين الملكية  للعلاالدستوريالتنظيم كما أضاف أن 
ينطلق من فكرة الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال، وإنما من فكرة التعاون والتكامل بينهما 

 الوطني وزيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة الاقتصادبما يحقق خدمة 
  . لا يهدر حقوق العمال أو يخل بهالك بماوالقضاء على البطالة وتحقيق زيادة فرص العمل، كل ذ

 كافـة   ى صداه إل  وانعكسجتماعي الذي شهده العالم     قتصادي والا ور الا التطوكذلك أضاف أن    
 الالتـزام  الدساتير ومنها الدستور المصري، كشف عن ضـرورة          ى، وامتد أثره إل   الاقتصاديةالأنظمة  

  . للأجورالأدنى ومبدأ الحد ،بمبدأ عدالة الأجر
ض النظر عن الخـلاف   وبغ–الأجر العادل للعامل تأصيله للأجر العادل للعامل ذكر أن      وفي  
 يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته التي يعولها، فكـل            -قتصاديالامفهوم  بالحول تحديده   

من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يقـوم بـه                     
 هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عـن خلـل          أختلت للمجتمع، وإن    ةالاقتصاديا يتناسب مع الظروف     وبم

 بضمان حد أدني لأجور العمال، فالعامـل        لاإ سبيل إلى تحقيق الأجر العادل       ، ولا واجتماعي اقتصادي
  .يف في علاقة العمل وحمايته واجبةهو الطرف الضع

  

  ورالطبيعة القانونية للحد الأدنى من الأج
الحماية الدستورية لأجور العمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة          أوضح الحكم أن    

 جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونيـة فـي          دستوريمن القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار        
لمشرع ، فلم يترك الدستور أمر ضمان حد أدنى لأجور العمال لإرادة ا           المصري القانونيتدرج البنيان   

 لأجـور   ىإن شاء قرر هذا الحق وإن شاء حجبه عن العمال، ولكن نص الدستور على ضمان حد أدن                
 بوضع حكم الدستور في هذا الـشأن فـي إطـار     على المشرع التزاماً  ى لهم ألق  دستوريالعمال كحق   

لدسـتور  قانوني ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته، كما حمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص ا              
  . انون لضمان حد أدني لأجور العمالوالق

 منه بما أوجبه الدستور من ضمان حد أدنـي للأجـور، أوجـب              المشرع التزاماً وأوضح أن   
من قانون العمل، واعتبـر الحـد الأدنـى       ) ٣٤( للأجور على النحو الوارد في المادة        ى أدن اًبدوره حد 

 ، على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقـة خاصـة          الاتفاق بالنظام العام ولا يجوز      للأجور متعلقاً 
 للأجور، فقـد    الأدنى نه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد        أ لاإ رب العمل والعامل     باتفاقويتحدد الأجر   

 يخالف قـانون العمـل إذا   تفاقامن قانون العمل على إبطال كل شرط أو    ) ٥(نص المشرع في المادة     
  .عامل المقررة فيه من حقوق الانتقاصاكان يتضمن 

ليس صحيحاً ما قد يدعي به من أن النصوص الدستورية والتشريعية المشار إليهـا              وذكر أن   
، بـل إن    تحديد حـد أدنـي للأجـور       ىلحكومة عل هي من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم ا       

الحكومة إلزام   ى تصميم الشارع الدستوري والقانوني عل     ى عل المذكورة تتظاهر الدستورية  النصوص  
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 وضرب لها موعداً لا يجوز تجـاوزه أو         ، ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين     بوضع حد أدني للأجور   
  .ا أن تخف لتحديد هذا الحد الأدنى وعليه،إهماله

 الإسـراع بوضـع حـد    : هيى،لتحقيق غايتين الأولُ شكل المجلس القومي للأجوركذلك فإن  
مدة لا تجاوز ثـلاث     الأجور في   في الدراسات لإعادة النظر في       لاستمرارا  هي  والثانية ،أدني للأجور 

 الـشكل   لاستكمالسنوات، فإذا ظنت الإدارة أن تشكيل المجلس المذكور هو غاية الالتزام المنوط بها              
 روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قـد   ىالحضاري أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلي عل         

 نصوص القانون والدستور، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين سـواء فـي القطـاع        أخطأت في فهم  
  . سلبياً معيباً ومخالفاً للقانونالخاص أو قطاع الأعمال العام، ويشكل مسلكها قراراً إدارياً

هو دور إيجابي وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز لجهة         وضع حد أدنى للأجور     في  ن دور الدولة    إ
 أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التـزام مـنهم   ىتترك تحديد أجرة العمال لهوالإدارة أن   

 تقاضي أجور غيـر عادلـة، لا        ى العمل، وإجبارهم عل   ى للأجور، مستغلين حاجة العمال إل     ىبحد أدن 
 ـ      ارتفاعتتناسب مع الأعمال التي يؤدونها، ولا تساير          جهـة   ى الأسعار وزيادة نفقات المعيـشة، وعل

رة أداء الالتزام المنوط بها دستورياً وقانونياً بضمان حقوق العمال وكفالة الأجـر العـادل لهـم،                 الإدا
 عن واجبها إهمـالاً     ى لأجور العمال، ولا يجوز لها أن تتخل       الأدنىوعليها واجب التدخل لضمان الحد      

  .أو تواطؤاً
من قـانون   ) ٣٤(مادة   بأحكام الدستور وبنص ال    الالتزام المجلس القومي للأجور     ىيتعين عل و

 وبمـا   ، للأجور التي يجب أن يتقاضاها العمال بمراعاة نفقات المعيـشة          الأدنى وأن يحدد الحد     ،العمل
 عـن تحديـد     الامتناعللمجلس المشار إليه     يرخص   المشرع لم التوازن بين الأجور والأسعار، و    يحقق  
 – وهو مناط وعلة إنـشائه     –تصاصالاخ للأجور، ولا يجوز له أن يمتنع عن مباشرة هذا           الأدنىالحد  

من قانون العمل   ) ٣٤( للأجور، ولنص المادة     ىوإلا كان معطلاً لحكم الدستور الخاص بضمان حد أدن        
  " .تحديد الحد الأدنى للأجوربالتي عهدت إليه 

  

  أهمية القضية وأثرها
 ـ               ث عـن  رغم أن القضية لم تصل إلى منتهاها بتنفيذ حكم المحكمة، ولا تزال الحكومـة تبح

لتفادي تنفيذ هذا الحكم، مما دفع الجهة التي حركت الدعوى إلى رفع قضية أخـرى  " اقتصادية"مخارج  
إذ ساهمت في جذب الانتباه لمنظومـة  . لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم، فقد أحدثت هذه القضية أثراً مهما        

 جانب النقابات العمالية    الأجور في مصر في القطاع الحكومي والخاص، وكانت مثار انتباه ونقاش من           
والبرلمان والأحزاب والصحافة والقطاع الخاص والحكومة، وطرح هذا النقاش الرؤى المتباينة التـي             
تعكس طبيعة المصالح حول سوق العمل وسياسات التشغيل والضمان الاجتمـاعي وتحديـد الأجـور               

ر ومراجعتهـا بـشكل دوري، كمـا      وربطها بالإنتاجية والتنافسية، وقواعد ومعايير الحد الأدنى للأجو       
حفزت هذه القضية التنظيم النقابي على الاضطلاع بدوره، ووجدت الحركة العمالية خـارج التنظـيم               

  .النقابي ظهيراً قانونياً يعزز قدرتها التفاوضية مع أصحاب الأعمال والحكومة
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ى للأجور ومن جهة أخرى أثارت الوعي بتصحيح التفاوت الصارخ بين الحد الأقصى والأدن
في القطاع الحكومي، حتى إن هذه القضية فرضت نفسها على برامج المرشحين المفترضين لرئاسة 

  .الجمهورية، كما أفضت لتجهيز ملف دعوى للتقاضي لوضع حد أقصى للأجور في القطاع الحكومي
كما فتحت النقاش حول تعريف خط الفقر . ومراجعة محددات الضريبة على الدخل وكسب العمل

  . والدفاع الاجتماعي، ومفهوم الحد الأدنى للأجر، والأجر العادل
  

  قضية ربط سعر الدواء بالأسعار العالمية  
  المتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعوى * 

) ٦٤ ة لـسن  ٢٤٥٧ الـدعوى رقـم    ()٢(المبادرة المصرية للحقوق الشخصية   أقامت الدعوى   
 وزيـر الـصحة   ، ضـد    ٢٢/١٠/٢٠٠٩ري بمجلس الدولة في      أمام محكمة القضاء الإدا    قضاء إداري 

 ـ" ستحضرات الصيدلية البشريةبشأن تسعير الم  ")٣(لوقف تنفيذ قراره     كـم فيهـا بتـاريخ    ه، وحوإلغائ
٢٧/٤/٢٠١٠ .  

أصحاب المصلحة في هذه الدعوى شركات تصنيع وتجـارة الأدويـة والـصيادلة، وقطـاع        
  .عريض من مستخدمي الأدوية والمرضى

  

   طلبات التقاضي ملخص
تـسعير الأدويـة     وأُسـساً ل   قواعـد طلب المدعون إلغاء قرار وزير الصحة لأنـه وضـع           

 ويـشكل ذلـك   ،في الأسـواق العالميـة  تلك الأدوية  ت المتداولة محلياً على أساس سعر    والمستحضرا
رر علـى   سعره كأي سلعة أخرى، وهو ما سيكون له أبلغ الـض          ل "اًوتعويم"تحريراً فعلياً لسوق الدواء     

 وتلك القواعد والأسس مغايرة تماماً للقواعد والأسـس         ،سعر الدواء في مصر وعلى صحة المصريين      
 سعر الدواء ليكون في متناول الجميع بنـاء علـى   د  تحدتكان والتي )٤(م١٩٩١عمل بها منذ عام التي ي

 بالإضـافة إلـى     ،لأبحاث وتكلفة ا  ة والمصروفات الإدارية والصناعي   ،تكلفة الدواء الاقتصادية الحقيقية   
  .هامش ربح لكل من الشركة المصنعة والموزع والصيدلي

أن الحق في الحصول على الأدوية جـزء لا يتجـزأ مـن         واستند المدعون في دعواهم على      
مـن  ) ١٢(من الدستور المصري والمـادة  ) ١٦(الحق في الرعاية الصحية المكفولة طبقاً لنص المادة      

ن الميثاق الإفريقـي     م ١٦/٢، والمادة   لاقتصادية والاجتماعية والثقافية  قوق ا العهد الدولي الخاص بالح   
  . واللذين صادقت عليهما مصربلحقوق الإنسان والشعو

  

  واءبوقف تنفيذ قرار وزير الصحة بتسعير الد ) ٢٧/٤/٢٠١٠(في قضت المحكمة 
  كمالحالأسانيد والمبادئ التي استند إليها 

  ى فكرة الموازنة بين الجدوى الاقتصاديةـقوم عللعة الدوائية يعر العادل للسن تحديد السإ
                                                

 . الصحةفي والحقوق الشخصية والحق بالتقاضيمنظمة حقوقية  مصرية تعنى ) ٢(
  .٢٤/٩/٢٠٠٩ في صادر ٢٠٠٩ لسنة ٣٧٣لقرار رقم ) ٣(
  .١٩٩١ لسنة ٣١٤كانت القواعد السابقة قد وضعت بقرار وزير الصحة رقم ) ٤(
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 لتحريـر أسـعار الـدواء بالمخالفـة        للمشروع وقدرة المستهلك على شرائه، وأن القرار وضع نظاماً        
 للفلسفة القانونية والاقتصادية للمشرع في تحديـد أسـعار الـدواء كـسلعة              لأحكام القانون، ومقوضاً  

 .مةمهإستراتيجية 
 حدود الأمن الصحي للمواطنين بإهدار أسس تحديد أسعار الـدواء بربطـه   زقرار تجاوالوأن  

 ـ بالأسعار العالمية في الدول التي تختلف في ظروفها الاقتصادية الاجتماعية عن البلاد ضارباً             رض  ع
 .الحائط بالبعد الاجتماعي

  

   أهمية القضية وأثرها 
 وهو حـق لا  ، في الحصول على الدواءوقهمحق من انتهاك  اية المواطنين حملالحكم   هذا   ييؤد

رتفاع في أسـعار الأدويـة       لا حيث يؤدى القرار عملياً   يتجزأ من الحق في الصحة والحق في الحياة،         
. المثيلة بشكل خاص، وهي الأدوية التي يعتمد عليها المواطنين بدرجة كبيرة نظراً لسعرها المـنخفض     

 إلـى  ٣٠تحديد سعر الدواء على خصم نسبة تتراوح ما بين وكان النظام الذي فرضه القرار يعتمد في    
 مرتفع الثمن على عكس نظام التسعير القديم الذي كـان يحـدد سـعر         الأصليمن سعر الدواء    % ٦٠

وجاء قرار التسعير الجديـد رغـم   . الدواء المثيل استناداً إلى سعر تكلفته مع إضافة هوامش ربح ثابتة   
، أكدت أن سعر الـدواء      ٢٠٠٤ة أجرتها وزارة الصحة وصدرت في       النتائج التي توصلت إليها دراس    

 عن وجود أدوية مثيلة يقل سعرها       الأصلي يمثل في المتوسط ثلاثة أضعاف سعر الدواء المثيل، فضلاً         
  .عن سعر الدواء الأصلي% ٩٥بنسبة تصل إلى 

فتحـت هـذه     امتثلت الحكومة لحكم المحكمة بإسقاط القرار، والعمل بالقواعد السابقة، كمـا          
القضية النقاش بشكل جدي للمطالبة بإشراك أصحاب المصلحة من المجتمع المدني ونقابة الـصيادلة،              

 جيد  دواء تأكيد حق المواطنين في الحصول على     ، و إطار من الشفافية  لمناقشة قضية تسعير الدواء في      
  . دون تمييز بما يحافظ على الحق في الصحة والحق في الحياة

  

 التأمين الصحيية خصخصةقض   
  المتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعوى * 

أمـام   ) قـضائية  ٦١ لسنة   ٢١٥٥٠ ( ، الدعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية   أقامت  
قرار رئيس الـوزراء بإنـشاء الـشركة     لغاء  لإ،  رئيس مجلس الوزراء   ضد،  محكمة القضاء الإداري  

ل كافة أصول  مستشفيات وعيادات التـأمين الـصحي إلـى    ونق )٥( للرعاية الصحية  القابضةالمصرية  
 ـ      . عن هيئة التأمين الصحي    بديلاًالشركة القابضة والشركات التابعة لها،        اًويمس هـذا الحكـم قطاع

 يقدر تعدادهم بالملايين، حيث يـؤثر        لنظام التأمين الصحي   ن عليهم طبقاً  مؤَ من المرضى والم   اًعريض
باره يمثل خطوة تراجعية لرفعه أسعار الخدمات الصحية إلـى جانـب   في مصالحهم بشكل مباشر باعت  

تقليل المقدم منها، وحرمان البعض من خدمات وسلع صحية، وتحميل المؤَمن عليهم رسوماً إضـافية               
   .عند تلقي الخدمات

                                                
  .٢٠٠٧ لسنة ٦٣٧قرار رئيس الوزراء رقم ) ٥(
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  ملخص طلبات التقاضي 
لصحية بديلا  للرعاية اقرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضةلغاء طالب المدعون بإ

والحق كفولة للحق في الصحة ملحماية الة قرار رئيس الوزراء لخالفلم استند الحكمو، عن هيئة التأمين
  .في خدمات التأمين الصحي

  

بإلغاء قرار رئيس الوزراء بإنـشاء الـشركة القابـضة          ) ٤/٩/٢٠٠٨(قضت المحكمة في    
  للرعاية الصحية

  

  حكم الأسانيد والمبادئ التي استند إليها ال
ومـن  ،  )١٢( المـادة    إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      الحكم  استند  

  ".يةحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقل"ضمنها 
لنص هذه المـادة عـن       الشرح الرسمي الصادر  وذهب الحكم لأبعد من ذلك، إذ تبنى تفسير         

التعليـق العـام رقـم       (٢٠٠٠عام  التصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة في       لجنة الحقوق الاق  
التأمين الصحي على رأس وسائل ومظاهر الحق في الصحة، والذي بـات  " نأوتضمن الحكم . ")١٤"

بدوره يمثل حقاً من الحقوق الإنسانية في القوانين والتـشريعات المنظمـة لحقـوق الإنـسان علـى                  
لداخلي والدولي، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحيـاة، وكفالـة               المستويين ا 

الـصحة محـلاً للاسـتثمار أو المـساومة          دون أن يكون الحـق فـي       الدولة للرعاية الصحية تحول   
  ."والاحتكار

كفالة حق المواطن في الرعاية الصحية ليس مجـرد إقـرار لحـق             "كما قررت المحكمة أن     
حيويـة قواعـد    كما أن   ،  "حقوق الإنسان، ولكنه ضمان لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية       أساسي من   

مة في المجتمـع وارتباطهـا بحمايـة       همالتأمين الصحي الاجتماعي، وتعلقها بالنفع العام وبالمصالح ال       
أكـد عليـه   الطبقات الضعيفة تحقيقاً لعدالة التوزيع، فإن هذه القواعد تنتمي إلى النظـام العـام، بمـا         

  .الدستور، ونصت عليه تشريعات التأمين الصحي والمواثيق والعهود الدولية
  

  أهمية القضية وأثرها 
بعد خسارة الحكومة للدعوى شرعت في طرح مشروع جديد للتـأمين الـصحي، ونـشرت               

، وقد أثار هذا المـشروع جـدلاً كثيفـاً فـي        ٢٠٠٩مسودته في بعض الصحف المصرية في أكتوبر        
 ٥٠وهي لجنة شـعبية تـضم نحـو         " لجنة الدفاع عن الحق في الصحة     " المصري، ونظمت    المجتمع

، مؤتمراً للرد على مشروع الحكومة للتأمين الصحي عّبر عن رفضه التفرقة            )٦(منظمة ورابطة وحزباً  
بين المواطنين في الحصول على خدمات التأمين الصحي من خلال طرح حزم تأمينية مختلفـة لكـل                 

 ورفض تحميل المؤَمن عليه نسبة من التكلفة دون معيار محـدد، كمـا رفـض تحديـد           حسب قدرته، 

                                                
)٦                                                                                   (com.wordpress.a7felse2a7el://http  
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مكونات الحزم التأمينية للجهات الإدارية دون الرجوع للمؤمن عليه، كما أعرب عـن رفـضه كـذلك       
  .لإدارة التأمين الصحي عن طريق جهة ربحية أو خاصة

 ٢٠١٠مين الصحي في مـارس     وقد أدى ذلك لإعلان وزير الصحة سحب مشروع قانون التأ         
  .لمزيد من التشاور واستطلاع رأي المجتمع المدني

  

 التصرف في أراضى الدولة 

 قضية بطلان عقد مدينتي* 

   المتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعوى
الذين رفض طلبه لتخصيص قطعة أرض لبناء منزل، وسـانده          ( أحد المواطنين  الدعوى أقام

أمام محكمة القـضاء   )  وانضم له المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية       ،عدد من المحامين  
هيئة المجتمعات العمرانيـة الجديـدة التابعـة        ثم أمام المحكمة الإدارية العليا، واختصم فيها        الإداري،  

وهي إحـدى شـركات     لوزارة الإسكان والتعمير، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني،         
  .  العقاريرستثماالا

  

  لخص طلبات التقاضيم
 المبرم بين الهيئة والشركة المستثمرة، "مدينتي"رض أبطلان عقد تخصيص طالب المدعون ب

  .زايدات والمناقصات، وتكافؤ الفرصلمخالفته قانون الم
بطلان العقـد   ب ) قضائية ٦٣ لسنة   ١٢٦٢٢الدعوى رقم   ( في   قضت محكمة القضاء الإداري   و
 ٣١٣١٤،  ٣٠٩٥٢الطعنين رقمي   ( وأيدته المحكمة الإدارية العليا في      ،  )٢٢/٦/٢٠١(في   المشار إليه 

   .)١٤/٩/٢٠١٠(بتاريخ )  قضائية عليا٥٦لسنة 
  

  كم التي استند إليها الحالأسانيد والمبادئ 

تصرف من هيئة المجتمعات العمرانيـة        ن العقد محل التداعي وملحقه هو     أاستند الحكم إلى    
 آلاف فدان لإقامة وحدات سكنية من الإسـكان  ٨ في "ربية للمشروعات والتطوير العمراني للشركة الع "

لقانون تنظيم المناقصات والمزايـدات       الحر لبيعها إلى الغير، ومن ثم كان من الواجب خضوع العقد          
  .وألا يتم بقرار تخصيص

 مدينتي بدا تـصرفاً  ، ففي حالة عقد مشروع"بدا وكأنه أمر عجيب" مع غيره   مقارنة البيع وأن  
 ـ       في المال العام محاطاً بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئاً            ي إلا طرفاه، فتمخض الأمر عن بيع أراض

 عاما، فضلا على اشـتمال      ٢٥ عاماً يمكن زيادتها إلى      ٢٠الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم أداؤه خلال        
   .العقد على شروط مجحفة

 مدينتي، وسعر البيع في الحـالات   يعاً بين عقد بيع أراض    وأكدت المحكمة أن الفارق بدا شاس     
الأخرى اللاحقة، رغم أن البيع اشتمل في بعض الأحيان على أراضٍ في ذات منطقة القاهرة الجديـدة                 

، وأن هذه البيوع تمت بفاصل زمني في بعـضها لا يزيـد عـن بـضعة                 ”مدينتي“التي بها مشروع    
ري إثر علم المـستثمرين بظـروف وملابـسات بيـع أرض            في السوق العقا  اهتزت  الثقة  وأن  .أشهر
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وكيفية إخراج المال العـام مـن       ومقابله وشروطه، وداخل الناس الشك في أسلوبه،        ”مدينتي“مشروع  
يهـا  أقبل المتنافسون ف  التي  الحالات الأخرى   بعكس  ، وتحديداً إلى مستثمر بعينه،      ذمة الدولة إلى الغير   

ت موارد البلاد وأخذ الاستثمار العقـاري طريقـه إلـى النمـو             مزادات في وضح النهار، فزاد    على  
  .والازدهار

جرى إبرامه بالأمر المباشر في خروج سافر وإهدار واضح لأحكـام قـانون             ع  بيالعقد   وأن
 إبرامه من خـلال مزايـدة       يمن أن يجر   المناقصات والمزايدات، وما تقتضيه أصول الإدارة الرشيدة      

 بظلاله ويعكس آثاره على التـوازن المـالي         يويلق ارى فيها المتنافسون،  علانية أو مظاريف مغلقة يتب    
  .لعقدطل ايبمقابلاً وشروطاً للعقد، وهو ما 
  .ةجديرة بالحماية ولا يجوز تبديها بأثمان بخس الدولةأراضي وأكدت المحكمة أن 

  

  أهمية القضية وأثرها
هـذه القـضية   طرحت ياسية، وشغلت هذه القضية الدولة والمجتمع على أعلى المستويات الس        

بشكل عام حدود سلطة الدولة والإدارة والحكومة في التصرف في الثـروات والمـصادر الطبيعيـة،                
فضلا عن مناقشة التزام الحكومة بسيادة حكم القانون اتصالاً بتطبيـق معـايير الـشفافية والإفـصاح              

  .والمساواة وتكافؤ الفرص، وبتنفيذ الحكم القضائي
ة التزامها بحكم المحكمة ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي، إلا أنها التفت علـى             أعلنت الحكوم 

أوصت بإعادة بيع الأرض لذات الشركة بعـد تعـديل بعـض الـشروط         " مستقلة"الحكم بتشكيل لجنة    
  .الثانوية مبررة ذلك بضرورات حماية مصالح المستثمرين، والعاملين في المشروع

مناقشة السياسات القومية في تخصيص الأراضي بغرض       ورغم ذلك فقد فرضت هذه القضية       
الإسكان، وسياسات تسعير الأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة، وطريقة تخصيـصها للأفـراد             
والشركات، وأظهرت القيمة الاقتصادية للأراضي الصحراوية خارج المدن الكبـرى، وأثرهـا فـي              

 للتصرف في أراضي الدولة فـي مهلـة زمنيـة           وقرر رئيس الجمهورية وضع تصور شامل     . التنمية
  .محددة

  

  طرد سكان جزيرة القرصاية(  الإخلاء القسرىقضية( 

  المتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعوى* 
يل بالقاهرة، ويقطنها ما التي تتوسط الن" جزيرة القرصاية"عدد من سكان  حرك هذه الدعوى

الحكومية قرارات س الوزراء ومحافظ الجيزة لإلغاء الضد رئيس مجللاف نسمة، يزيد على خمسة آ
  .بعدم تجديد عقود حق الانتفاع لسكان الجزيرة وطردهم منها

  لخص طلبات التقاضيم
، دون سند يهم القسرالجزيرة وإخلائإلغاء قرار رئيس الوزراء بطرد سكان بهالي طالب الأ

وحماية الحقوق . ام عليها مساكنهم وأعمالهمراضي المقوبتقرير حق الانتفاع للسكان بالأ القانون، من
  .العينية العقارية، والحيازة القانونية المستقرة للسكان
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القـضاء  محكمـة   حكـم    العليا بتأييـد  ) ٦/٢/٢٠١٠(العليا بتاريخ   المحكمة الإدارية   حكمت  
ون الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بطرد سكان جزيرة القرصاية منها ورفضت طع             

  .كل من رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة
  

  التي استند إليها الحكم الأسانيد والمبادئ 

ن امتناع الحكومة عن تقرير حق الانتفـاع لـساكني الجزيـرة يهـدد الـسلام        اعتبر الحكم أ  
  .الاجتماعي ويخالف صحيح القانون والدستور

اعتبارهما من الحقـوق     من حق المواطن في السكن والعمل ب       ىالدستور المصري قد أعل   أن  و
 ولكونهـا حجـر   ،ا لكرامـة الـوطن   بكرامة المواطن باعتبارها انعكاس    اهتماما بالغًا    ى وأبد ،الأساسية

أن ملكية الدولة تشارك ملكيـة الأفـراد         ، وأضافت الأساس الذي تقوم عليه الجماعة الوطنية المصرية      
  .في تحقيق السلام الاجتماعي لأفراد المجتمع

حمايتـه  قف ت  ولا،شريان الحياة لمصر والمصريينأن نهر النيل كان ومازال ى  الحكم عل  أكد
 ولهذا صـدر قـانون   ، الدولة والشعبىحمايته فرض واجب علوأن  ، جزرهىمتد إلتعند واديه وإنما   

 وكذلك قرار رئيس الوزراء المحدد للمحميات الطبيعية بنهر النيل ومنها جزيـرة             ،المحميات الطبيعية 
 وتضمنت أحكامه هدفًا تشريعيا أصيلاً مفاده عدم المساس بالبيئة الطبيعية للمحمية وحظـر              ،القرصاية

  .لا بتصريحإإنشاء أي مبان عليها 
 طبيعـة جزيـرة القرصـاية       ىواجب المحافظة عل  فإن  وأكدت المحكمة أنه في كل الأحوال       

  .صدر بها القرار الحالة التي ىيستوجب بقاء وضع سكان الجزيرة عل بوصفها محمية طبيعية
  

  أهمية القضية وأثرها
 سكان الجـزر النيليـة       للسكان خصوصاً  ي لعمليات الإخلاء القسر   تشكل هذه القضية نموذجاً   
ويواجـه  ،  )٧( أو تقع ضمن مخططات التطوير والتنمية العمرانيـة        التي تشكل بؤرة اهتمام المستثمرين    

 ملك للدولـة    ذين أقاموا مساكنهم على أراض    النظامية أو   المناطق غير   عشرات الآلاف من السكان بال    
 خطر الإخلاء القسري وإعادة تسكينهم في مناطق جديدة منبتـة           )٨(منذ عقود وارتبط كسب أعمالهم بها     

 . كما يتجاهل الإخلاء القسري الأبعاد القانونية للملكيات والحيـازة القانونيـة           ،الصلة بمصادر أعمالهم  
مية الحضرية ومكافحة الفقر، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية التي         كما تتصل اتصالا وثيقا بقضية التن     

  ما يقطنها 
  .)٩(من هذه المناطق قابل للتطوير% ٧٠ مليونا من السكان، ووفق بعض الخبراء فإن ١٧ -١١بين 

                                                
تشهد خطط الدولة للاستفادة من أرض مطار إمبابة أزمة بسبب الرفض الشعبي لخطط التطوير ما أدى لتشكيل لجان شعبية تعمـل   ) ٧(

 ـ   بشكل منظم على وقف توجهات الدولة عبر القضاء والإعلام والمظاهر الاحتجاجية دف               شروعات تنمويـة  توجيه الأرض لصالح م
  .وإسكانية وخدمية لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة

)٨(    8-toson/2009/02/27/com.wordpress.tadamonmasr://http/     اللجنة الشعبية لمناصرة أهالي طوسون.  
  

 . الحق في السكن– مصر، التقرير السنوي الخامس – الإنسان الس القومي لحقوق) ٩(
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تثير هذه القضية قدرة المجتمعات المحلية على تنظيم نفسها والـدفاع عـن مـصالحها دون                
النيليـة  ) القرصـاية (وقد رفـض سـكان جزيـرة        . منظمات المجتمع المدني  مساعدات ملحوظة من    

محاولات الحكومة لإخلاء مساكنهم وأراضيهم بالجزيرة، وقاوموا محاولات السلطات إخراجهم بـالقوة      
 من الفاعليات والأنـشطة    اًبل نظموا عدد  بالدعوى القضائية    ولم يكتف السكان     على مدى ست سنوات،   

  .ن بعض القوى الاجتماعية والإعلامملة لإلغاء القرار بمساندة نشطة م وخاضوا ح،المصاحبة
  

الحق في تكوين الجمعيات   
  المتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعوى* 

المراجعـة رقـم    (، دعوى ضد الدولـة لبنان في   أقامت جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات     
  فـي الـصادر   بـلاغ وزيـر الداخليـة   وقـف تنفيـذ  ل،  مجلس شورى الدولة  ، أمام   )٦٨٢٥/١٩٩٦

  . ضمانات قانون الجمعيات اللبنانينتقص من، والمتضمن تنظيمياً ي١٦/١/١٩٩٦
  

  لخص طلبات التقاضيم
 ضمانات قانون الجمعيات نتقص منالتنظيمي يجراء استندت الجمعية في دعواها إلى أن الإ

  .التأسيس، ويخالف القواعد الدستوريةر إخطاالذي يعد بمثابة " العلم والخبر" لسحب ي، ويؤداللبناني
  

   البلاغ بإبطال٢٠٠٣/ ١٨/١١حكم مجلس شورى الدولة  في 
  كمالتي استند إليها الحالأسانيد والمبادئ 

فند الحكم في محاججة قانونية رفيعة دفوع هيئة قضايا الدولة حول الصفة والمصلحة واعتبر 
  .قابة القضاءبلاغ وزير الداخلية  قراراً إدارياً يخضع لر

. يات الأساسية التي كفلها الدستور    حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات من الحر      اعتبر الحكم أن  
 وليس عبر الإجـراءات التنظيميـة       و حلها إلا بنص قانوني،    ألا يجوز وضع قيود على تأسيسها       أنه  و

  . تكوين الجمعياتاع صحةخضلجهة الإدارة أو القضاء التدخل المسبق لإلا يجوز أنه و. والإدارية
  

  أهمية القضية وأثرها
من المعروف أن قانون الجمعيات الأهلية اللبناني أحد أفضل القـوانين الخاصـة بـالمجتمع               

، وقد جاءت محاولات وزارة الداخلية للحد من الحقوق والـضمانات التـي             الأهلي في البلدان العربية   
ي من وزارة الداخلية يأخـذ شـكل الإجـراءات          يمنحها الدستور والقانون اللبناني في شكل بلاغ إدار       

  .ةالتنظيمية ليكون بمنأى عن رقابة القضاء على القرارات الإداري
إلا أن مبادرة جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات بمجابهة هذا الانتقاص الخطير واسـتجابة              

 واعتباره أن هـذا     القضاء وتعاطيه مع هذه الإجراءات التي جاءت في شكل بلاغ من وزارة الداخلية،            
البلاغ بمثابة قرار إداري يقبل الطعن عليه، وفهمه الصحيح لمفهوم الصفة والمصلحة مكَّـن المجتمـع    

  .المدني اللبناني من الحفاظ على أحد أفضل مكتسباته القانونية
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 الحصول على جواز سفر مستقلالكويت في في  قضية مساواة المرأة بالرجل  
  وأصحاب المصلحة في الدعوىالمتقاضون * 

أقامت إحدى المواطنات الكويتيات دعوى أمام المحاكم الكويتية لتمكينها من الحـصول علـى        
 مـن المـادة   ١الفقـرة  (جواز سفر مستقل دون شرط الموافقة المسبقة للزوج، وطعنت بعدم دستورية  

 لـسنة   ١٠٥قانون رقـم     السفر والمعدل بال   ت والخاص بجوازا  ١٩٦٢ لسنة   ١١من القانون رقم    ) ١٥
  . والجنسية الكويتيةتضد مصلحة الجوازا.  لمخالفتها مبادئ الدستور الكويتي١٩٩٤

  

  لخص طلبات التقاضيم
 لسنة  ١١من القانون رقم    ) ١٥ من المادة    ١الفقرة  (ة الفقرة   طلبت المدعية الحكم بعدم دستوري    

لمخالفتهـا  "   بموافقة الـزوج  إلاجة  لا يجوز منح جواز سفر مستقل للزو      "من أنه   فيما تضمنته    ١٩٦٢
  .الدستور

  

  ١٩٦٢ لسنة ١١ من القانون رقم ١٥ من المادة ١ بعدم دستورية الفقرة حكمت المحكمة
  كمالتي استند إليها الحالأسانيد والمبادئ 

من الدستور التي تـنص علـى أن         )٢٩(لمادة  مخالفة المادة المطعون فيها بعدم دستوريتها ل      
 ـ، وهم متساوون لدى القانون في الحقـوق والواجبـات   الإنسانيةي الكرامة   الناس سواسية ف    ز ولا تميي

) ٣١(والمادة  ة،  الحرية الشخصية مكفول   )٣٠( الدين والمادة و  أ اللغة   أو الأصل أو بسبب الجنس    بينهم
 وفـق  إلاو التنقـل  أ الإقامـة  تقييد حريته في أو امتهإقو تحديد أو حبسه أ إنسانلا يجوز القبض على  

  .حكام القانونأ
  

  أهمية القضية وأثرها
أصبح من المستطاع أن تتمكن كل مواطنة كويتية  بمقتضى هذه القضية والحكم الصادر فيها

  .متزوجة من الحصول على جواز سفر مستقل دون شرط موافقة الزوج
لمرأة وفضلاً عن الأثر القانوني فإن هذه القضية لها بعد اجتماعي يتمثل في ترسيخ تمتع ا

بحقوقها على قدم المساواة في مجتمع تقليدي خليجي يتسم بالدينامية الاجتماعية والسياسية وطالما لعب 
دوراً طليعياً في منطقة الخليج العربي، ووضع على عاتق الدولة الكويتية تنفيذ الحكم في مواجهة 

  .بعض التفسيرات المحافظة التي تنقص من الحقوق الإنسانية للنساء
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  نماذج من المنظمات العاملة 
   في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  

 وتـم   ،تتناول هذه الورقة بعض المنظمات الناشطة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية            
اختيارها كنماذج على صلة بموضوع الورقة، بينما يوجد غيرها من المنظمات والـشبكات الناشـطة               

وطني والإقليمي تنشط في العمل التنموي وحماية الفئات الهشة أو تلك الأكثر عرضـة   على المستوى ال  
  .للانتهاكات

  

 :منظمات وطنية  
  ي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالمركز المصر -١

، ويتخذ مـن الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق     ٢٠٠٩مصرية، تأسس عام ة حكومي  غيرمنظمة
والثقافية، واتفاقيات وتوصيات منظمـة      يةوالاجتماعللحقوق الاقتصادية   الإنسان وخاصة العهد الدولي     

المصرية ويسعى إلى تمكين أفراد  الاجتماعية الحركات مرجعية له، ويؤمن بالتفاعل مع ةالعمل الدولي
. المجتمع من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، واستنهاض حركة مجتمعية قادرة على التـأثير            

    com.ecesr.www  :طـالراب
  

  مركز هشام مبارك -٢

التـصدي لانتهاكـات حقـوق    إلـى   هدف   ي ١٩٩٩منظمة غير حكومية مصرية، تأسس عام       
قبـة مرتكبـي    ، وملاحقـة ومعا   عبر التقاضـي   لضحايا هذه الانتهاكات   الممكن الإنسان وتقديم العون  
 مرصداً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة       ٢٠٠٦أنشأ المركز عام    ن، و انتهاكات حقوق الإنسا  

   org.egy-hmlc.www:   طـالراب. ٢٠٠٩أصدر تقريره الأول عام 
  

  المركز المصري لحقوق السكن -٣
ب خاصـة للفئـات   مناسالسكن ال فيالدفاع عن الحق بختص مصرية، ي منظمة غير حكومية

لمطالبة بتعـويض أو تقـديم      واء القسري   وقف عمليات الإخلا  ويهدف إلى   .  المجتمع في اًالأكثر ضعف 
 ـ وتنميـة  ، الـسكن  فـي  عام يدعم الحق     يتنظيم حملات لتكوين رأ   و ،بدائل مناسبة للمضارين    ي وع

 :الرابــط . نريتقديم مساعدة قانونية للمـضا     و ،بسكن المناس مالالحصول على    فيالمواطنين بحقهم   
org.echreg.www   

  

   مركز الأرض لحقوق الإنسان-٤
العمـال  وللـدفاع عـن قـضايا الفلاحـين      ١٩٩٦ عام تأسس  مصرية، غير حكومية  منظمة   

 ـ، و  لهم غياب التنظيم القانوني  وخاصة في ظل    الزراعيين   دعم وتـشجيع دور التنظيمـات النقابيـة        ل
لعمل على تمكين المرأة    ، وا مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال   لوالتعاونية والجمعيات والروابط الفلاحية، و    

 بقضايا التلوث البيئي والسلامة والصحة المهنيـة  توعية الفلاحينو، والدفاع عن البيئة الزراعية   الريفية
  org.eg-lchr.www    :طـالراب. والضمان الاجتماعي
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  دار الخدمات النقابية والعمالية-٥
 وتطـوير الحركـة العماليـة       دعـم بهدف   ١٩٩٠  تأسست عام   مصرية حكوميةمنظمة غير   

الحركـة   وإعمال معايير العمل الأساسية وتحسين شروط العمل ودعم وتطـوير قـدرات              ومساندتها،
 وبناء الجسور مع الحركات العمالية والنقابية علـى         ،ةالنقابي في الحركة     ودعم مشاركة المرأة   العمالية،

  com.ctuws.www   :الرابـط .الصعيد العالمي، وتطوير آليات التعاون والعمل المشترك
 

 معية السودانية لحماية المستهلكالج -٦

تمـام بقـضايا المـواطن      الاه، هـدفها    ١٩٩٦ عـام  تأسستمنظمة غير حكومية سودانية،     
للكافـة  توفير الغذاء والدواء    و ،الفسادمكافحة   ب وانتهاء من جودة ونوعية وسعر السلع       بدءاً الاستهلاكية

 فـي   وتـشارك  ، نيابة حماية المستهلك   تأسيسفي  المساعدة   انجازاتهاومن   .وتوفير بيئة صحية للعيش   
 إيقـاف ساهمت في   و. ىأخر الوطني ولجان    اللجنة الاقتصادية بالمجلس  ولجان المواصفات والمقايس    

قـضية  ، و شرية التي كانت سوف تستخدم كسماد     الكثير من الصفقات المشبوهة مثل صفقة النفايات الب       
  . الاتصال وأبراج الضغط العالي أبراج

 

  الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان -٧
 ـ    ،  ٢٠٠٤منظمة غير حكومية كويتية، أشهرت عام        ين النـاس  تهدف إلـى نـشر الـوعي ب

ساسـية  احترام وتعزيز حقوق الإنـسان والحريـات الأ   بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل على
رض الكويت والتعاون مع جمعيات ومنظمات حقـوق        ألموجودين على   ن ا لجميع الكويتيين وغيرهم م   

  . جرةوكان لها دور بارز في قضية البدون، والعمالة المها. المماثلة في الخارج الإنسان
 

  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-٨
 صيانة كرامـة الإنـسان واحتـرام    علىل تعم ،١٩٧٩ تأسست ،منظمة غير حكومية مغربية  

التربيـة  شاعتها و وإالتعريف بحقوق الإنسان     وحمايتها والنهوض بها، و تهدف بالخصوص إلى      وقه  حق
مقتضياتها في  إدماجوية لحقوق الإنسان، العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولا، وعليه

لإنـسان  رصد الخروقات التي تطـال حقـوق ا       وا،  التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامه     
ودعمهم، كما بدأت منذ منتصف التسعينيات      الضحايا  الوقوف بجانب   ها، و العمل من أجل وضع حد ل     و

   ma.org.amdh.www   :طـالراب.  ةبالاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي
 

  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان-٩
الاحتـرام الكامـل لحقـوق      تهدف إلـى     ،١٩٨٥ تأسست عام    ،منظمة غير حكومية مصرية   

 ـ       الإنسان مدنية أو سياسية أ     لـوائح   وال اتإصـلاح التـشريع   ة، و و اقتـصادية أو اجتماعيـة أو ثقافي
تطـوير حكـم القـانون      ة، و يات ومواثيق حقوق الإنسان الدولي    والممارسات الإدارية لتتوافق مع اتفاق    

نشر وتعزيـز قـيم حقـوق       ء، وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة،و     والاحترام الكامل لاستقلال القضا   
 التـي بات   حـول الـصعو    الوعي وزيادة   ،تعزيز حقوق المرأة  ع، و على كل مستويات المجتم   الإنسان  

   org.eohr.www    :طـالراب . ا مصر للحصول على حقوقهفي المرأة تواجه
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  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية-١٠
 من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات       ٢٠٠٢منظمة غير حكومية مصرية، تأسست عام       

لصحة، وحرية الدين والمعتقد، والحق في الخصوصية، والعنف        تعمل على برامج ل   . الشخصية للأفراد 
 ـ. واستخدمت آلية التقاضي لتعزيز الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة        . والسلامة الجسدية    :طـالراب

org.eipr.www   
 

  مؤسسة حرية الفكر والتعبير-١١
تعزيـز وحمايـة   هتم بالقضايا المتعلقة بوت، ٢٠٠٦م منظمة غير حكومية مصرية، تأسست عا  

 تعبير، مع ضمان تلقي ونقـل المعلومـات     المن خلال ما تراه مناسباً من أشكال         ر،حرية الفكر والتعبي  
 ـ توفر والتأكيد علىوالأفكار دون تدخل من رقيب،  ل الآخـر، بهـدف تحقيـق    وقبـو  يم التـسامح ق

حقوق الإنسان المعنية الـواردة بالدسـتور والمعاهـدات     ة، وذلك من خلال احترام منظومالديمقراطية
برنـامج الحريـة الأكاديميـة، وبرنـامج     : ة، وتعمل المؤسسة على ثلاثة برامج هيدوليوالاتفاقيات ال 

   org.afteegypt.www   : طـالراب .رقابة، وبرنامج الحق في المعرفةال
                  

  مؤسسة قضيا المرأة المصرية-١٢
بهدف تقديم الـدعم والمـساندة القانونيـة    ، ١٩٩٥منظمة غير حكومية مصرية، تأسست عام  

زويد المرأة بالمهارات والقدرات التي تمكنها من ممارسة        ولت,  والتقاضي بشأن حقوقها   للمرأة المصرية 
العمـل  ية، وافي المناهض لحقوق المرأة المـصر    قتغيير الموروث الث  ، و  مشكلاتها ىعل حياتها والتغلب 

   com.cewla.www   : الرابـط.  على تمكين المرأة ومحاربة كافة أِشكال العنف ضدها
  

 لمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ل"تمكين"مركز  -١٣
 تعزيز ضمان ممارسـة الحقـوق       إلىتهدف   ٢٠٠٧منظمة غير حكومية أردنية تأسست عام       

 والنـساء واللاجئـين     الأطفـال  لكافة فئات المجتمع وخاصة المهمشة منها مثـل          الأساسيةوالحريات  
تقديم الخـدمات   و, والمواثيق الدولية  وذلك وفقا للتشريعات الوطنية      ، وغيرهم الإعاقاتذوي  ووالعمال  

قوقهم وواجباتهم وتقديم برامج متخصصة فـي      والاستشارات القانونية لمحتاجيها وتمكينهم وتعريفهم بح     
   org.jo-tamkeen.www  :الرابـط . لمختلف فئات المجتمعالإنسانمجال حقوق 

  

  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن -١٤

  والحريات في الوطن  ناحترام وتعزيز حقوق الإنسامنظمة غير حكومية أردنية تهدف إلى 
انتهاك لحقـوق الإنـسان، وتقـديم المـساندة         لذي يتعرض لأي     ومساعدة المواطن الأردني ا    ،العربي

الإنسان المماثلة في الخارج في سـبيل   والتعاون مع جمعيات ومنظمات حقوق. القانونية والقضائية له
صـفحة   : طـالراب. ةلعربية المحتلالأراضي ا  فيوالعدوانيةممارسات للوكشف  . غايات الجمعية تنفيذ  

   index/org.jfhr.wwwفرعية 
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 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  -١٥
حمايـة واحتـرام حقـوق      هدف إلى   ، وي ١٩٩٥تأسست عام    ،منظمة غير حكومية فلسطينية   

 وتعزيز الثقافة الديمقراطية فـي      ،نمية مؤسسات ديمقراطية ومجتمع مدني فعال     العمل على ت  ، و الإنسان
جل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المـصير         أكل الجهود من    الفلسطيني، ومساندة   المجتمع  

عة وتوثيق انتهاكات حقـوق     يتمحور عمل المركز في متاب    و. والاستقلال وفقاً لقرارات الشرعية الدولية    
، وتقديم الاستشارة والمساعدة القانونية للأفراد والجماعـات، وإعـداد الأبحـاث والدراسـات           الإنسان

كما يقوم المركز بالتعليق على مـشاريع       . وق الإنسان للفلسطينيين  المتعلقة بسيادة القانون وأوضاع حق    
 ـ.  والمعايير الدولية لحقـوق الإنـسان      تتماشي ويشجع تبني تشريعات     ،القوانين الفلسطينية  :     طـالراب

org.pchrgaza.www  
  

 منظمات وشبكات إقليمية ودولية   
  المنظمة العربية لحقوق الإنسان -١

، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنـسان        ١٩٨٣منظمة غير حكومية إقليمية، تأسست عام       
 مقراً لها بمقتضى اتفـاق مقـر موقـع مـع وزارة الخارجيـة               في البلدان العربية، تتخذ من القاهرة     

المصرية، عملت منذ بداية التسعينيات على جذب الاهتمام إلى تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة         
وطورت ذلك منذ نهاية التسعينيات بالعمل على دمج مفهوم حقوق الإنسان في التنمية، ونفذت خـلال                

شروعاً إقليمياً طموحاً لهذا الغرض بمشاركة برنـامج الأمـم المتحـدة     م٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٢الفترة من  
الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أسهم في بلورة مفهوم التنمية القائم على حقوق الإنـسان،    

وفي سـياق  . وصدر عنه العديد من الأدبيات ذات الصلة، ودليلاً شاملاً بعنوان حقوق الإنسان والتنمية           
، ١٩٩٤، والقـاهرة    ١٩٩٣مها ودورها شاركت في الجهود التحضيرية وفعاليات مؤتمرات فيينا          اهتما

وتـصدر المنظمـة    . ٢٠٠٩، ومراجعة ديربان    ٢٠٠١، وديربان   ١٩٩٥، وبيجين   ١٩٩٥وكوبنهاجن  
تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي متضمناً فصلاً عن تطـور إعمـال الحقـوق       

    org.aohr.www :   طـباالر.  والاجتماعية، ونشرة دوريةالاقتصادية
 

 ات العربية غير الحكومية للتنميةشبكة المنظم -٢
 شبكات  ٦ دولة عربية مع     ١٠ تعمل في و . ومقرها بيروت  ١٩٩٧ عامتأسست   ،شبكة إقليمية 

ني، وتعزيز قيم الديمقراطيـة والتنميـة المـستدامة فـي           هدف إلى تعزيز دور المجتمع المد     ت ،وطنية
على أساس نهـج حقـوق      تعمل  العدل بين الجنسين، و   والمنطقة والتي تدمج مفاهيم التنمية المستدامة،       

وتصدر الشبكة تقريراً سنوياً عن نشاطها، ودراسات متخصصة تعنى بـالحقوق الاقتـصادية             .الإنسان
    org.annd.www  :  طـالراب.  الاجتماعية في المنطقة العربية

  

  )الكوثر (  العربية للتدريب والبحوثمركز المرأة -٣
 بموجب اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وبرنـامج  ١٩٩٣  عامست تأسمنظمة غير حكومية  

ت العربيـة والمنظمـات المحليـة     ستجابة لحاجة الحكوما  حدة ا العربي لدعم منظمات الأمم المت    الخليج  
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المركـز  يعمل و. المرأة في المنطقة الدولية لإحداث مركز بحوث ودراسات يعنى بأوضاعو والإقليمية
  فـي   ٢٠١٢ -٢٠٠٨ للسنوات   هف سنوات وتتمثل أهدا   خمسعلى  موزعة  ستراتيجية  اوفق خطط عمل    

دعم دور المرأة في التنمية  لسياسي،تعزيز دور المرأة وتمكينها في المجال الاجتماعي والاقتصادي وا
التشريعات التي تعيق ممارسـة   المستدامة للبيئة من خلال دعم القدرات المؤسسية، والعمل على تعديل

  org.cawter.www   :ط ـالراب. نبين الجنسي المرأة لحقوقها الإنسانية ومن تحقيق المساواة
  

 ة للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةبكة العالميالش -٤
 مـن أجـل تعزيـز الحقـوق الاقتـصادية           ٢٠٠٠منظمة غير حكومية دولية، تأسست عام       

  مـن ن الجماعات من مختلف أنحاء العـالم يتمكلتطوير بنية داعمة   وتهدف إلى    .والاجتماعية والثقافية 
تعزيز قدرات المجموعـات    ة الاجتماعية، و  قوق الإنسان والعدال  متابعة المصالح المشتركة في مجال ح     

إقامة صلات مباشـرة بـين مجموعـات مـن          و،  ناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة    والمنظمات وال 
: ، من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل التـي تـشمل     الم لتعزيز ودعم عملهم معاً    مختلف أنحاء الع  

وتـسهيل  .  اسـتراتيجيات  مـشتركة أو  ، ووضع جداول أعمـال      بادل المعلومات وتنسيق الإجراءات   ت
 ـ. صوت الجماعي بشأن القضايا المهمـة للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            ال وصول  : طـالراب

org.net-escr.www   
 والثقافية، لتبـادل    ةالسوابق القضائية للحقوق الاقتصادية والاجتماعي    كما أنشأت الشبكة قاعدة     

ــادل المعلومــات  ــالم وتب ــرات حــول التقاضــي فــي دول الع ــ. الخب escr.www-   : طـالراب
/caselaw/org.net       
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  )١(الجدول رقم 
  موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع   
   الإنسانلحقوقوالإقليمية على المواثيق الدولية     

   

  الدولة
العهد الدولي 

لحقوق ل
الاقتصادية 
  والاجتماعية 

البروتوكول 
الاختياري 
الملحق 

بالعهد الدولي 
للحقوق 

الاقتصادية 
  والاجتماعية

العهد 
الدولي 

لحقوق ل
المدنية 
  والسياسية

  
البرتوكول 
  الاختياري
 الأول

الملحق 
بالعهد 
الدولي 

لحقوق ل
المدنية 
  والسياسية

البرتوكول 
  لاختياريا

 الثاني
الملحق 
بالعهد 
الدولي 

لحقوق ل
المدنية 
  والسياسية

الاتفاقية 
الدولية 

لمناهضة 
  التعذيب

البرتوكول 
الاختياري 
الملحق 
باتفاقية 
مناهضة 
  التعذيب

اتفاقية  
لقضاء ا

على جميع 
أشكال 
التمييز 
  العنصري

اتفاقية 
القضاء 

على جميع 
أشكال 

التمييز ضد 
  المرأة

البرتوكول 
تياري الاخ

 قالملح
باتفاقية 
التمييز 
  ضد المرأة

اتفاقية 
حقوق 
  الطفل

البرتوكول 
الاختياري 
لاتفاقية 

الطفل بشأن 
اشتراك 

الأطفال في 
  النزاعات 

البرتوكول 
الاختياري 
لاتفاقية 

الطفل بشأن 
بيع الأطفال 
  واستغلالهم

اتفاقية 
حماية 
حقوق 
العمال 

المهاجرين 
  وأسرهم

اتفاقية 
ضمان 
حقوق 
ذوي 

  لإعاقاتا

البرتوكول 
الاختياري 
لاتفاقية 
ضمان 
حقوق 
ذوي 
  الإعاقة

الميثاق 
العربي 
لحقوق 
  الإنسان

الميثاق 
الإفريقي 
لحقوق 
  الإنسان

النظام 
الأساسي 
للمحكمة 
الجنائية 
  الدولية

  X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  - X 0 X  -  X  الأردن
  X  x -  X  -  - X 0 X  -  0 -  -  -  -  -  -  -  الإمارات

  X - X -  - X  - X  X  -  X  X  X  - 0 - X  -  0  حرينالب
 -  X  - X  -  - X  - X  X  X  X  X  X  - X X -  X  تونس
 X  - X  X  - X  - X  X  -  X  X  X  x X 0 X  X  0  الجزائر
 X  - X  X  X X  - 0 X  -  X  0 0 - - - -  X  x  جيبوتي

  -  -  X  - X  X  -  X  -  X  - X X X -  -  -  -  -  السعودية
 X  - X  -  - 0  - X  -  -  X  X X  - X X -  X  0  السودان
 X  - X  -  - X - X  x  -  X  X  X  x X X  X  -  0  سوريا

 -  -  - - -  -  X  - X  X  - X  - X  -  -  0 0  X  الصومال
  -  -  -  -  - -  X  - X  -  -  -  -  X  X  -  X  X  X  العراق
  x  X  -  X  X  X  - X -  X  -  0 -  -  -  -  -  -  -  عمان
  -  -  - X  - X  X -  X  X  X - - 0 -  -  -  -  -  قطر

  X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  - -  -  -  -  0  الكويت
  -  X  - X  -  - X  - X  X  -  X  0  X  - 0 0  -  X  لبنان
 -  X  - X  X  - X  - X  X  X  X  X  X  x 0 - X  X  ليبيا
 X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  x X -  -  -  0  مصر

 X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  x X X  -  -  0  المغرب
 -  x - x  -  -  ْX - X  x -  X  -  X X - - -  X  موريتانيا

  X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  - X X X  -  0  اليمن
  عـ التوقي )0(     ق ـالتصدي) x( :   الجدولفي ان المستخدمانالرمز
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      )٢(الجدول رقم 
  موقف الدول العربية من التصديق 

   اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسةعلى
  

   

  ةــالدول
   ٨٧اتفاقية رقم 
ماية حق الحرية النقابية وح
  ١٩٤٨التنظيم النقابي 

   ٩٨اتفاقية رقم 
حق التنظيم النقابي والمفاوضة 

  ١٩٤٩الجماعية 

   ١٠٥اتفاقية رقم 
  إلغاء العمل الإجباري

 ١٩٥٧  

   ١٠٠اتفاقية رقم 
  المساواة في الأجور

 ١٩٥٧  

   ١١١اتفاقية رقم 
  منع التمييز في العمل 

  ١٩٥٨وشغل الوظائف 

   ١٣٨اتفاقية رقم 
  ١٩٧٣دنى للسن الحد الأ

  ١٨٢اتفاقية رقم 
  أسوأ أشكال عمل الأطفال

١٩٩٩  
  ٢٠٠٠بريل أ  ١٩٩٨مارس   ١٩٦٣يوليو   ١٩٦٦سبتمبر   ١٩٦٦يونيو   ١٩٦٨ديسمبر   -  الأردن

 ٢٠٠١يونيو   ١٩٩٨أكتوبر   ٢٠٠١يونيو   ١٩٩٧فبراير   ١٩٨٢مايو   -  -  الإمارات
  ٢٠٠١مارس   -  ٢٠٠٠سبتمبر   -  ١٩٨١يونيو  -  -  البحرين
  ٢٠٠٠فبراير   ١٩٩٥أكتوبر   ١٩٥٩سبتمبر   ١٩٦٨أكتوبر   ١٩٦٢ديسمبر   ١٩٥٧مايو   ١٩٥٧يونيو   تونس
  ٢٠٠١فبراير   ١٩٨٤بريل أ  ١٩٦٩يونيو   ١٩٦٢أكتوبر   ١٩٦٢أكتوبر   ١٩٦٢أكتوبر   ١٩٦٢أكتوبر   الجزائر
  ٢٠٠٥ير فبرا  ٢٠٠٥يونيو  ٢٠٠٥فبراير   ١٩٧٨أغسطس   ١٩٧٨أغسطس   ١٩٧٨أغسطس   ١٩٧٨أغسطس   جيبوتي

  ٢٠٠١أكتوبر   -  ١٩٧٨يونيو   ١٩٧٨يونيو   ١٩٧٨يونيو   -  -  السعودية
 ٢٠٠٣مارس   ٢٠٠٣مارس   ١٩٧٠أكتوبر   ١٩٧٠أكتوبر   ١٩٥٧يونيو   ١٩٥٧يونيو   -  السودان
  ٢٠٠٣مايو   ٢٠٠١سبتمبر   ١٩٦٠مايو  ١٩٥٧يونيو   ١٩٦٠يوليو   ١٩٥٧يونيو   ١٩٦٠يوليو   سوريا

  -  -  ١٩٦١ديسمبر   -  ١٩٦٠نوفمبر   -  -  الصومال
  ٢٠٠١يوليو   ١٩٨٥فبراير   ١٩٥٩يونيو   ١٩٦٣أغسطس   ١٩٦٢نوفمبر   ١٩٦٢نوفمبر   -  العراق
  ٢٠٠١يونيو   ٢٠٠٥يوليو   -  -  ١٩٩٨أكتوبر   -  -  عمان
  ٢٠٠٠مايو   ٢٠٠٦يناير   ١٩٧٦أغسطس   -  ١٩٩٨مارس   -  -  قطر

  ٢٠٠٠أغسطس   ١٩٩٩مبر نوف  ١٩٦٦ديسمبر   -  ١٩٦٨سبتمبر   ٢٠٠٧أغسطس   ١٩٦١سبتمبر   الكويت
  ٢٠٠١سبتمبر   ٢٠٠٣يونيو   ١٩٧٧يونيو   ١٩٧٧يونيو   ١٩٧٧يونيو   ١٩٧٧يونيو   -  لبنان
  ٢٠٠٠أكتوبر   ١٩٧٥يونيو   ١٩٦١يونيو   ١٩٦٢يونيو   ١٩٦١يونيو   ١٩٦٢يونيو   ٢٠٠٠أكتوبر   ليبيا
  ٢٠٠٢يو ما  ١٩٩٩يونيو   ١٩٦٠مايو   ١٩٦٠يوليو   ١٩٥٥نوفمبر   ١٩٥٤يونيو   ١٩٥٧نوفمبر   مصر

  ٢٠٠١يناير   ٢٠٠٠يناير   ١٩٦٣مارس   ١٩٧٩مايو   ١٩٥٧مايو   ١٩٥٧مايو   -  المغرب
  ٢٠٠١ديسمبر   ٢٠٠١ديسمبر   ١٩٦٣نوفمبر  ٢٠٠١ديسمبر   ١٩٦١يونيو   ١٩٦١يونيو  ٢٠٠١ديسمبر   موريتانيا

  ٢٠٠٠يونيو   ٢٠٠٠يونيو   ١٩٦٩أغسطس   ١٩٧٦يوليو   ١٩٦٩بريل أ  ١٩٦٩بريل أ  ١٩٧٦يوليو   اليمن
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  )٣(الجدول رقم 
  أهم التوصيات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  

م ـاس  
  الفئات الضعيفة  الحقوق الموضوعية  تعزيز آليات النهوض بحقوق الإنسان  التوصيات ذات الأبعاد القانونية  الدولة

  الأردن
تسريع نشر العهد في الصحيفة الرسمية واتخاذ الإجراءات     •

وتعديل قانون العمل لضمان كفالة حمايـة       . زمة لنفاذه اللا
حقوق العاملين فـي المـشروعات المملوكـة للأسـرة،          
والأنشطة الزراعية، والخدمة المنزلية بشكل فعـال ومـد        

  .التفتيش إلى هذه القطاعات

وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وفقـاً لإعـلان           •
  ١٩٩٣وبرنامج عمل فينا 

على حرية تكـوين الاتحـادات      رفع القيود الموضوعة     •
 من  ٨النقابية وإزالة التعارض بين قانون العمل والمادة        

  .العهد

توفير إجراءات وآليات لاستقبال الشكاوى والتحقيق       •
وإعادة تأهيل ضحايا العنف في الوسـط العـائلي،         
والتأكد من أن وحدة حماية الأسرة مزودة بالوسائل        

 كل إقلـيم    بشكل كاف وأن قدراتها وخدماتها تغطي     
  .في الدولة

  تـونس

مراجعة الإجراءات التي قادت إلى أن تكون النقابات فـي     •
كونفيدرالية واحدة من خلال منظور يضمن ممارسة الحق        

  .في الإضراب
  

 تحديد الحد الأدنى للأجور  •  
استمرار العمل للقضاء على البطالة، وتصميم المنـاهج         •

تياجات السوق  الدراسية والبرامج التدريبية لتتسق مع اح     
لضمان تشغيل أعلى نسبة من الخريجين، واتخاذ التدابير        
اللازمة لمنع عمل معتقلي الـرأي أو المـشاركين فـي         
الإضرابات ومراجعة تكوين الاتحادات النقابية وضمان       

 .الحق في الإضراب
ضمان التعليم الأساسي لكل الأطفال بما في ذلك أولئـك         •

لجة ظـاهرة التـسرب     الذين يتخلفون عن أقرانهم، ومعا    
  .والكثافة المتزايدة للتلاميذ في الفصول ونسبة المعلمين

مراقبة وقائع العنف الأسري وإعادة اختيار قوانينها        •
  .وسياساتها بشأن هذه الظاهرة

  الجزائر

دعوة الحكومة إلى أن تنظر على أساس مبدأي الضرورة  •
والتناسب في رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ العـام         

 بالنظر إلى آثارها السلبية على التمتع بـالحقوق         ١٩٩٢
  .الاقتصادية والاجتماعية

اتخاذ خطوات عاجلة لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  •
 ٦المؤرخ فـي    ) ٠١ – ٠٦(كما نص عليها القانون رقم      

 ومنحهـا الـصلاحيات والمـوارد       ٢٠٠٦شباط  /فبراير
واتخاذ خطـوات   المناسبة لأداء عملها بفاعلية واستقلالية      

  .إضافية لمكافحة الفساد
  

  
  

سرعة تعيين الحد الأدنى للأجور للتأكد مـن كفايتـه،           •
واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة مـستوى معيـشي لائـق     
للعمال وأسرهم، واتخاذ تدابير تكفـل حـصول أسـر          
المفقودين على الضمان الاجتماعي دون قيد أو شـرط،         

 . لأطفالخاصة التقاعد وإعانات الناجين وا
العمل على تقليص الفجوة فـي الأجـور بـين النـساء       •

والرجال وتقليص معدل البطالة واستحداث فرص عمل       
مستقرة للنساء والشباب، ومعالجة تدني أجور العمال في      
القطاع العام خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وتوسـيع        
معايير الحصول على إعانات البطالـة لتـشمل جميـع          

 . العاطلين
 تدابير عاجلة تكفل للنقابات الحرة في القطاع العام        اتخاذ •

أداء عملها بفعالية واستقلالية وضمان الحق في تـشكيل        
النقابات والتصدي لأوجه التفاوت الإقليمية فـي مجـال        

 الحصول على التعليم والالتحاق بالمدراس، 
واتخاذ تدابير شاملة تكفل لجميـع الـسكان إمكانيـات           •

الاعتراف الكامل بوضع ضحايا العنـف الجنـسي         •
 واعتمادوخاصة الذي ارتكبته الجماعات المسلحة،      

تدابير عاجلة من أجل إعادة تأهيل الضحايا طبيـاً          
  .ونفسياً واجتماعياً
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دياً إلى الرعاية الصحية الأوليـة،  الوصول مادياً واقتصا  
واعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنية بـشأن الـسكن         
اللائق، وزيادة ميزانية الإسكان زيادة كبيرة تتناسب مع        
حجم المشكلة، وضمان تنفيذ خطط بناء وحدات جديـدة         
في إطار السكن الاجتماعي وأن تكفل الشفافية والإنصاف 

 الأشخاص الـذين    في منح السكن الاجتماعي وحصول    
  .جرى إخلاؤهم قسراً على سكن بديل أو تعويض

  السودان

 من أجـل  ١٩٩٦ة إعادة النظر في قانون النظام العام لسن  * 
  .القضاء على التمييز ضد المرأة

 ضمان استقلال القضاء  •
إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبـادئ      •

 .باريس
  .وضع خطة عمل شاملة لحقوق الإنسان •

تقديم معلومات دقيقة عن حالتي الفقر والبطالـة، وعـن           •
وضع النقابات وأنشطتها، والآليات المسئولة عـن تلقـي         

  .لشكاوى بشأن انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةا

مكافحة ظاهرة خطف النساء والأطفال واستئـصال        •
أسبابها وإزالة أوجه التمييز القانوني ضـد المـرأة         
ومكافحة العادات الضارة ضد المرأة مثـل ختـان         

 .الإناث وتقييد حرية التنقل
معالجة مشكلات المشردين داخلياً ووضـع تـدابير        •

احتياجاتهم فـي المـأوى والعمـل والغـذاء         تؤمن  
  .والصحة وتعليم الأطفال

  سوريا

اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لضمان تمتع اللاجئين        •
والأشخاص عـديمي الجنـسية بـالحقوق الاقتـصادية         

  .والاجتماعية

وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وفقـاً لإعـلان          * 
  ١٩٩٣وبرنامج عمل فينا 

دنى للأجور لتحسين مستوى معيشة العمال      تحديد الحد الأ  * 
وأسرهم، وضمان التوزيع العادل للثروات ولتحقيـق نظـام         
مناسب للضمان الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بإعانات البطالة 
وتزويد تقريرها التالي بمعلومات تفـصيلية فيمـا يخـص          
مستويات الفقر والإجراءات المتخذة للحد منـه، ومعـدلات         

 الإجراءات الكفيلة لمنع عمل الـسخرة فـي         البطالة، واتخاذ 
السجون، وضمان الحق في تكوين الاتحادات المهنية والنقابية 
. وممارسة العمل النقابي، والحق في الإضراب دون تقييـد         

  وتطبيق الخطة الوطنية الشاملة عن التعليم للجميع

معالجة مشكلة السن القانونية المنخفـضة لـزواج         •
المرأة بالرجل فـي قـوانين      الفتيات، وعدم مساواة    

  .التملك والضمان الاجتماعي

  الكويت

اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان إنجاز قـانون العمـل         •
  .وتطبيقه دون إبطاء

تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لتحـسين          •  
مستوى معيشة العمال وأسرهم وخاصة المهاجرين ومد       

 ـ          ضمان تطبيقه لغيـر الكـويتيين، وتوسـيع نطـاق ال
الاجتماعي ليشمل حوادث العمل والإصابة بـالأمراض       
ويشمل العمال غير الكويتيين والتدابير اللازمة لضمان        
تفعيل قانون العمل دون إبطاء وأن يتضمن قانون العمل         
تدابير تحول دون الممارسات التي ترقى إلى مـستوى         
السخرة، ومعاقبة كل من ينتهك قوانين العمل، وتعويض        

نتهاك، وضمان حق الإضراب، وأن يمتد الحق ضحايا الا
في العمل النقابي ليشمل كافة العمال بما فـيهم العمـال          

والتأكد من حصول الأطفال غير الكويتيين      . المهاجرون
  .المقيمين في الكويت على التعليم الإلزامي

مواصلة كل الإجراءات الضرورية لـضمان حـق         •
لمكافحة المرأة في التصويت وكذلك اتخاذ إجراءات       

  .الاتجار في الأشخاص خاصة النساء والأطفال
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  ليبيا

اعتماد تدابير تشريعية لحظر التمييز العنصري لا سـيما          •
ضد الأفارقة واعتماد قانون لحماية الحقوق الاقتـصادية        
والاجتماعية، ولللاجئين وطالبي اللجوء، ووضع قـوانين       
في الشئون المتصلة بحق أي شخص في تكوين نقابـات           

 .مالية والانضمام إليهاع
 وكذلك لجنة تعريـب     ١٩٩١ لسنة   ٢٤إلغاء القانون رقم     •

الأسماء وضمان المراعاة التامة لحق أي شخص فـي أن      
 .يستخدم لقبة في حياته الخاصة والعامة

تضمين عمال الخدمة المنزلية في قانون العمل، وتحريـر    •
 .الحق في الإضراب من القيود المفروضة عليه

 الانضمام إلى نقابات العمال لكل العاملين بما    مد الحق في   •
فيهم العمال المهاجرون وضمان حق كل الأطفال بمن فيهم 
أولئك المولودون خارج الزواج في الحصول على نفـس         

  .الحقوق

توفير معلومات حول الحد الأدنى للأجور، ومدى انتشار    •  
الفقر والوضع السكني للسكان وعمليات الطرد القسري،       

البطالة، وتوفير عدد أكبر مـن فـرص العمـل          ونسبة  
  .للمواطنين والعمال المهاجرين

أن توضح الدولة قوانينها المتصلة بحق تكوين النقابـات      •
 .العمالية والانضمام إليها

اتخاذ تدابير عاجلة لوقف انتشار فيروس نقص المناعة         •
 ).الإيدز(البشرية المكتسبة 

 ـ    • ي التعلـيم  توفير إحصائيات مفصلة عن إعمال الحق ف
  .للجميع

توفير معلومات مفصلة عن المواقف التقليدية التي        •
تؤثر على تمتـع المـرأة بحقوقهـا الاقتـصادية          
والاجتماعية، والتـدابير المتخـذة للتغلـب علـى         

 .العقبات
أن تجري الدولة دراسة دقيقة عن مـدى انتـشار           •

  .ظاهرة العنف المنزلي

  مصـر

طفال الذين يولـدون    تعديل قانون الجنسية الذي يحرم الأ      •
لمصريات متزوجات من غير مـصريين مـن جنـسية          

 .أمهاتهم
 للتأكيد على حق    ١٥٣تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم       •

المواطنين في تشكيل جمعياتهم، وتـوفير قـوانين أكثـر          
  .صرامة لحماية الأطفال من الأوضاع التعسفية في العمل

 لإعـلان   وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وفقـاً       * 
  ١٩٩٣وبرنامج عمل فينا 

وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة البطالة واتخاذ تـدابير        •
لمواجهة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التـي تعتبـر        
أسباباً جذرية لمشكلة عدم المساواة في الوصول للتعلـيم         
وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة للبنين، وارتفـاع        

 .الغين وخاصة النساءمعدلات الأمية بين الب
ضمان عدم التمييز في قوانينها وسياساتها وممارسـاتها         •

وحماية ) الإيدز(المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة      
المصابين بمرض عقلي من العنف، واعتماد اسـتراتيجية    
وخطة عمل لمواجهة النقص الحاد في المساكن، وتـوفير    

جموعـات  وحدات سكنية منخفضة الإيجار، وخاصة للم     
  .الضعيفة والمنخفضة الدخل

التصدي لمشكلة ختان الإناث كمسألة ذات أولويـة         •
  .بهدف القضاء نهائياً على هذه الممارسة

  المغرب

اعتماد تدابير تشريعية وغيرها لتنظيم ظـروف العمـل           •
وكفالة حماية مستخدمي المنـازل وتمـتعهم بحقـوقهم،         

 العهد وتغيير من) ٨(ومطابقة قانون الشغل المعتمد للمادة      
  .من القانون الجنائي) ٨٨(المادة 

تكثيف الجهود للحد من الفقر، واتخاذ التدابير اللازمـة          •  
لحصول الأسر الفقيرة في مدن الصفيح على الخـدمات         

  .العامة
تحسين استرتيجيات التنمية الاجتماعية، والتوزيع العادل       •

لنظام الضمان الاجتماعي بين الحضر والقرى والأقاليم       
خاصة فيما يخص استحقاقات البطالة والمرض والولادة       
والتعويضات العائلية، وزيادة الحد الأدنى لاسـتحقاقات       

 ..التقاعد لرفع مستوى معيشة المتقاعدين وأسرهم
اعتماد تدابير تشريعية لتنظيم ظروف العمـل وكفالـة          •

حماية مستخدمي المنازل واعتماد خطة عمـل محـددة         
 .لمكافحة بطالة الشباب

وضع سبل انتصاف فعالة للعمال ضحايا الإقالة التعسفية       •

تجريم التحرش الجنسي في مقر العمل، والتأكد من         •
) ٢٠١٥ – ٢٠٠٥(طفولة أن خطة العمل الوطنية لل 

ستعمل على إدماج أطفال الشوارع وتعزيز التدابير      
  .ضد التخلي عن الأطفال
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وإزالة العقبات الإدارية التي تعترض ممارسـة الحـق         
وتعزيز النظام الدراسي العام وتحقيق المساواة       . النقابي

في التعليم بين البنات والبنين وبين المنـاطق القرويـة          
والحضرية، واتخاذ تدابير لتستفيد الشركات الخاصة من       

ضور الفعلي للأطباء المهنيين والعمل على تحـسين        الح
ظروف السكن في مدن الـصفيح، وتقـديم المـساعدة          
لضحايا الزلازل لا سيما الأطفال والنساء، ومـضاعفة        
جهودها لإعادة إسكان المنكوبين مـن سـكان مدينـة          

  .الحسيمة

  اليـمن

وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وفقـاً لإعـلان           •  
  ١٩٩٣وبرنامج عمل فينا 

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبـادئ      •
  باريس

قر، واتخاذ إجـراءات  اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الف   •
ليشمل الضمان الاجتماعي كافة العمال وأسرهم وضمان      

والتطبيق الكامل  .  عن نفس الوظيفة   رالمساواة في الأجو  
لخطتها الوطنية للتعليم للجميع، واتخاذ إجراءات فعالـة        

وتكثيف الجهود لتخفيض معـدل وفيـات       . لمحو الأمية 
للخدمات الأطفال والأمهات، وتوفير إمكانيات الوصول      

الصحية وبرامج التطعيم وخاصة النساء والأطفال فـي        
المناطق الريفية، وتطبيق برامج وطنية للصحة الإنجابية       
وتكثيف الجهود للسيطرة على انتشار فيـروس نقـص         

، واتخـاذ إجـراءات فعالـة       )الإيدز(المناعة المكتسبة   
  .لمكافحة انتشار القات، والتدخين

اة في الأجـور عـن      اتخاذ إجراءات فعالة للمساو    •
العمل المتساوي، ومكافحة العنف الأسري والجنسي 

  .وتوفير الحماية لضحايا هذه الممارسات

  إسرائيل
 /

  فلسطين

انتقدت اللجنة إسرائيل كقوة احتلال لرفضها تقديم تقريـر      •  
عن الأراضي المحتلة واعتبار أن هذه المسألة تقع خارج         

ئيل بموجب العهد   نطاق اللجنة، وأكدت أن التزامات إسرا     
تنطبق على جميع الأراضي والسكان في المناطق التـي         
تخضع لسيطرتها الفعلية، وضرورة احترام حقوق الإنسان 
الأساسية، وكذلك ضمان الحقوق الاقتصادية الاجتماعيـة       
باعتبارها جزءاً من المعايير الدنيا لحقوق الإنسان، وكذلك 

  .النص عليها في القانون الإنساني الدولي

اتخاذ إجراءات فعالة لوقف التمييز بين اليهـود وغيـر         •
اليهود، خاصة العرب والبدو، وضمان تمتـع الجميـع         
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الدولة، وأكدت 
اللجنة أن التشديد على وصف الدولة بأنها دولة يهوديـة    
يشجع على التمييز ويضع المواطنين غير اليهـود فـي          

اتخاذ تدابير لتحسين . واطنين من الدرجة الثانيةمرتبة الم
المستوى المعيشي المتدني للعـرب، وتقليـل معـدلات         
البطالة المرتفعة بينهما، وإلغاء التفاوت فـي الأجـور،         
واتخاذ إجراءات لضمان انضمام العرب إلى النقابـات        
والمشاركة أو إنشاء نقابات خاصة بهم، وضمان تمثيلهم        

 والجامعـات ولـم شـمل الأسـر         في الخدمة المدنيـة   
الفلسطينية، والاعتراف بقرى البدو، وحقوقهم في الملكية  
والخدمات الأساسية خاصة المياه، والكـف عـن هـدم      

 .وتدمير المحاصيل والحقول الزراعية
 دعت  ١٩٦٧وبالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام       •

اللجنة إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات ومـصادرة        
اضي والمياه والموارد، وهدم المنـازل والإجـلاء        الأر

•   
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التعسفي، وضمان حق الفلسطينيين في الحصول علـى        
السكن والمياه والكهرباء والرعاية الـصحية والتعلـيم،        
واتخاذ إجراءات لمعالجة آثار بناء الجدار العازل لكفالة        
حق الفلسطينيين في الوصول إلى الموارد مـن الأرض         

صولهم إلى أماكن عملهم، وضمان     والماء وكفالة حق و   
المرور الآمن للموظفين الطبيين الفلسطينيين والأشخاص 
الذين يلتمسون العلاج عند نقاط التفتـيش بـلا عوائـق     
  .وضمان المرور الآمن للطلاب والمعلمين إلى مدارسهم
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  )٤(الجدول رقم 
  الشاملة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيةأهم التوصيات الصادرة عن آلية المراجعة الدورية 

م ـاس  
  الفئات الضعيفة  الحقوق الموضوعية  تعزيز آليات النهوض بحقوق الإنسان  التوصيات ذات الأبعاد القانونية  الدولة

  الأردن

سن تشريع لتجريم العنف ضد المرأة، تعديل التـشريعات          •
اية لجميـع   لمنع جميع أشكال العقاب البدني، وتوفير الحم      

العاملين في الأردن عن طريق قانون العمـل، وتحـسين          
  . الجهازين التشريعي والقضائي

 .تعزيز التعاون مع المجتمع المدني •
مواصلة تنفيذ الخطط الوطنية المعنيـة بحمايـة حقـوق           •

  .الإنسان والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة

مية القضاء على الفقر والتفاوت القائم بين المناطق الإقلي        •
وبين الجنسين، وتسريع الجهود لتحقيق الأهداف الإنمائية 
للألفية، والعمل على توفير مستويات معيـشية أفـضل         
وتحسين وتعزيز جودة النظام الصحي، وفرص الحصول 
على المياه من خلال الإدارة الفعالـة لمـوارد الميـاه،        

  .وإتاحة التعليم الأساسي للجميع

وزيـادة  " لحمايةالحجز بغرض ا  "مراجعة ممارسة    •
دور الإيواء لكي تحل محلها، والتصدي للتمييز ضد       
الأقليات وتحسين ظروف معيـشية الأطفـال ذوي        
الإعاقة، وحماية حقوق العمال الأجانب، والتمـاس       
الدعم المالي من المجتمع الدولي لكي يـستمر فـي        
تقديم المساعدة إلى آلاف العراقيين اللاجئـين فـي         

  .الأردن

  الإمارات

تصديق علـى العهـد الـدولي للحقـوق الاقتـصادية           ال •
والاجتماعية، واتفاقيتي حماية حقوق العمال المهـاجرين       
وأسرهم، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة، واتفاقيـات        
منظمة العمل الدولية الأساسية ووضع اللاجئين والتصديق       
على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة       

  .مةالجريمة المنظ
سن قوانين وطنية لحمايـة الأطفـال وحمايـة العمـال            •

المهاجرين وعمال الخدمة المنزلية، ووضع قانون للحد من 
الاتجار بالبشر وسن قانون عـصري بـشأن الـصحافة          

  .والمطبوعات

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنـسان ومواصـلة         •
الحوار مع المجتمع المدني في مجـال متابعـة وتنفيـذ            

راض، وتعزيز استقلال القضاء والحق في محاكمة       الاستع
عادلة، وضمان حرية التعبير ووصول المعلومات، ووضع 
حد للاعتداء علـى المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان            

  .والصحفيين

مواصلة تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية الـشاملة،        •
وإقامة حلقة عمل بشأن التعليم وتطوير الهياكل الأساسية       

  .٩/١٢عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان المنصوص 
  

تعزيز المساواة بين الجنـسين ومحاربـة التمييـز          •
وتحسين حالة المرأة وتمكينها وحمايتها من العنـف        
والعنف المنزلي، وتعزيز حماية حقـوق الطفـل،         
وإنهاء عمالة الأطفال في سباقات الهجن، وحمايـة        

لخاصـة  الأقليات الدينية والإثنية، ودعوة المقررة ا     
المعنية بضحايا الاتجار بالبشر لزيارة البلد، وتحسين 
نظم العمل والمعيشة للعمال المهـاجرين وعمـال        
الخدمة المنزلية والتعاون مع البلدان المصدرة لهذه       

  .العمالة

  البحرين

سحب تحفظاتها على اتفاقية المـرأة، التـصديق علـى           •
يـات  البرتوكول الاختياري الملحق بها، التعاون مـع آل       

  .الأمم المتحدة وتوجيه دعوة للمقررين الخاصين
تعديل قانون الجنسية لمنح الأطفال الجنسية في الحالات         •

التي لا يكون فيها الأب مواطناً بحرينياً، واعتماد تشريع         
جديد بشأن خادمات المنازل، وضمان حرية الرأي فـي       

  .قانون الصحافة المزمع إصداره

 فـي المحاكمـة العادلـة       تعزيز استقلال القضاء والحق    •
والوصول إلى المعلومات، ومواصلة إرساء الحكم الرشيد       

  .وسيادة القانون
  

  تعزيز النظام التعليمي والصحي •
  

تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة واعتماد تعديلات  •
قانونية تسمح بمنح الجنسية للأطفال من أب غيـر         
 بحريني وحماية عائلات الخدمة المنزلية، ومكافحة     
الاتجار بالأشخاص، وإتاحة الحق في الانتـصاف        

  .لضحايا هذه الانتهاكات

  تـونس
  .سحب تحفظاتها على اتفاقية المرأة، •

  
تطوير ولاية الهيئة العليا لحقـوق الإنـسان والحريـات           •

  .الأساسية لتتماشى مع مبادئ باريس
  

تعزيز الحق في التعليم والصحة واجتثاث الفقر، وتيسير         •
لمجتمع المدني والنقابـات والأحـزاب    تسجيل منظمات ا  

السياسية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة 
  .الإرهاب

  .تعزيز مركز المرأة وتمكينها •
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  الجزائر

  .سحب تحفظاتها على اتفاقية المرأة •
  . الأطفال من الاتجار بهمةاعتماد قانون لحماي •

يـارة  التعاون مع آليات الخاصة بالأمم المتحدة وتيسير ز        •
  المقررين الخواص

  
  
  

تعزيز جهودها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  •
ولا سيما في مجال الصحة، مواصلة جهودها في مجال         

  .الحق في التعليم، ومواصلة جهودها في مكافحة الفقر
وتعزيز حماية حقوق الإنـسان فـي سـياق مكافحـة            •

 .الإرهاب
 ـ   • ى التمتـع  استعراض أثر ما تخلفه حالة الطـوارئ عل

  .بحقوق الإنسان

التصدي للعنف ضد الأطفـال، وتعزيـز جهودهـا      •
  .لحماية حقوق المرأة ومراعاة المنظور الجنساني

  

  جيبوتي

سن تشريع لضمان التحقيق في الجرائم التي ترتكب في          •
  .حق الأطفال

  

إنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل،            •
 .لقضاءوتعزيز الوصول للعدالة وسلطة ا

  .اعتماد خطة وطنية خاصة بالطفل •
  

إنشاء جمعيات إقليمية لتقريب الخدمات من المتجمعـات     •
الريفية، والعمل على تحقيق أهداف الألفيـة وخاصـة          
التعليم وتحسين نوعيته، وتوفير التعليم الأساسي لكافـة        
الأطفال وتوسيع نطاق التعليم العالي، ومكافحة جهـود        

البطالة والأمية وحماية الحق في     مكافحة الفقر المدقع، و   
الغذاء، وتحسين نظام الرعاية الصحية ومكافحة ختـان        

  .الإناث، وتخفيض معدل وفيات الأطفال

تعزيز جهود مكافحة عمالة الأطفـال واسـتغلالهم         •
  .جنسياً
  

  السعودية

التصديق علـى العهـد الـدولي للحقـوق الاقتـصادية            •
 العمال المهـاجرين    والاجتماعية والاتفاقية الدولية لحماية   

وأسرهم، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالمعاهـدات    
  .الأساسية

تعديل القوانين لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، تعديل  •
التشريعات المتعلقة بالحريـة الدينيـة لتـوفير الحمايـة          
للأقليات، وسن قانون يتيح تكوين الجمعيات الأهلية وآخر        

  .رلحظر الاتجار بالبش

تعزيز استقلال القضاء ومهنة المحاماة والحق في محاكمة       •
عادلة، ودعم قدرات القضاء من أجل تطبيـق القـوانين          
المعدلة، وضمان حرية الرأي والتعبير، وتعزيـز قيـام         
مجتمع مدني نشط وفعال، ووضع حد للاعتداء على حرية     

  .الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
سعة تتناول حقـوق المهـاجرين      إطلاق حملة إعلامية وا    •

  .بلغات المجموعات الرئيسة لهم

تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإدراج       •
حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، ومواصلة سياسات       
توفير المسكن اللائق للشرائح الضعيفة، وتقديم الخدمات       

ي وتعزيز حماية حقوق الإنسان ف. الصحية لجميع السكان
  .سياق مكافحة الإرهاب

المساواة بين المرأة والرجل، وتيسير حصول المرأة        •
على العمل وحمايتها من العنف والعنف المنزلـي،        
وزيادة وعي المجتمع بأهميـة حقوقهـا، وحمايـة         
الأقليات الدينية والإثنية ومنع التمييز بسبب الدين أو        
العقيدة وتعزيز الحوار بين الأديان والحـضارات،       

اية حقوق العمال المهاجرين وعاملات الخدمة       وحم
المنزلية والإسراع بمعالجة قضية الـسخرة التـي        

  .أثارتها لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية

  العراق

التصديق على اتفاقيات الأشخاص ذوي الإعاقة والاختفاء        •
القسري ووضع اللاجئين، والبروتوكـولات الاختياريـة       

 .دات الأساسيةالملحقة بالمعاه
سن قانون محدد لمحاربة الاتجار بالبشر، والامتثال للقانون  •

  .الدولي الإنساني

استكمال عملية إنشاء المفوضية العليا المـستقلة لحقـوق          •
الإنسان ومواصلة إرساء الحكم الرشيد وسـيادة القـانون      
وتعزيز حياد القضاء واستقلاله، وتعزيز الأمن للموظفين       

  . الحق في المحاكمة العادلةالقضائيين وضمان
  

حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتنفيـذ الخطـة         •
الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الجهود في ميـدان التنميـة         
وبلوغ أهداف الألفية، وإعمال الحق في الغذاء، وخفـض      
معدلات وفيات الأمهات والأطفـال، وتعزيـز النظـام         

الإنسان في الجهود   التعليمي وإدماج نهج قائم على حقوق       
المبذولة لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة وبلوغ الهـدف        

  . مليون مسكن٣,٥المحدد في الألفية لبناء 

تعزيز المساواة بين الجنـسين ومحاربـة التمييـز          •
وتحسين حالة المرأة وتمكينها وزيادة وعي المجتمع       
بأهمية حقوقها وحمايتها من العنف والعنف المنزلي،  

ى جرائم الشرف، وتعزيز حمايـة حقـوق        وما يسم 
الطفل ووصوله للخدمات الأساسية وتجريم تجنيـد       
الأطفال في الأعمال العسكرية، ووقف ممارسة ختان 
الإناث نهائياً وحماية الأقليات الدينية والإثنية، ومنع       
التمييز بسبب الدين والمعتقد، وتعزيز الحوار مـع        

  .الطوائف الدينية

  قطــر

 ـ  • ى العهـد الـدولي للحقـوق الاقتـصادية         التصديق عل
والاجتماعية والاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق العمـال          
المهاجرين وأسرهم، والبروتوكولات الاختيارية الملحقـة      
بالمعاهدات الأساسية والانضمام إلى جميـع الاتفاقيـات        
الأساسية لمنظمة العمل الدولية وإعادة النظر في تحفظاتها        

 . الطفل والمرأةعلى اتفاقيتي حقوق

قاسم الخبرات  مواصلة العمل لضمان محاكمات عادلة، وت      •
في تعزيز النظام القضائي ورفع القيود المفروضة علـى         
الحق في تكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير 

  .واتخاذ خطوات لتعزيز حرية الصحافة
وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الأطفال فـي نظـام     •

  .قضاء الأحداث

اتخاذ مزيد من التدابير لتسهيل الوصول إلـى خـدمات         •
عاية الصحية وضمان التحاق جميع فئات المجتمـع        الر

بالتعليم، ومواصلة سياستها الإنمائية القائمة على احترام       
  .حقوق الإنسان

  

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحمايتها  •
من العنف والعنف المنزلي، وإشراكها في عمليـة         
التنمية وإتاحة المجال أمامها للمشاركة بفعالية فـي        

لحياة العامة، وتعزيـز حقـوق الطفـل وحقـوق          ا
المعاقين، وتطوير قدرات المؤسسات التي تتعامل مع 
الفئات الضعيفة وحظر عمالة الأطفـال وتحـسين        
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سن قانون لمحاربة الاتجار بالبشر، وإعادة النظـر فـي           •
قانون الأسرة وقانون الجنسية، وزيـادة سـن المـسئولية         

 بـشأن ذوي    ٢٠٠٤ لسنة   ٢الجنائية، وتعديل القانون رقم     
  .الاحتياجات الخاصة ليتماشى مع الاتفاقية الدولية المعنية

حماية عائلات الخدمة المنزلية من العنف والاعتداء       
الجنسي ومواصلة جهودها لمنع إفـلات مرتكبـي        

لـة  الاتجار بالبشر من العقاب وحماية حقوق العما       
  .الوافدة والمهاجرين، وإصلاح نظام الكفيل

  الكويت

سن قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر، وحظر العقاب البدني         •
للأطفال، وسن قانون للأسرة واعتماد قانون شامل لحماية        
البيئة، وقوانين لحماية العمال المهاجرين وعاملات الخدمة       

لك قـانون   المنزلية، وإلغاء التشريعات التمييزية بما في ذ      
  .الأحوال الشخصية

توضيح ولاية الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، والتعاون        •
  بشكل وثيق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

القضاء على الأمية، وتعزيز الروابط بين التعليم العالي         •
وسوق العمل، وتوفير الرعاية الصحية لجميع شـرائح        

الة الألغام المـضادة    المجتمع، ومكافحة المخدرات وإز   
  .للأفراد والمتفجرات المتخلفة عن الحرب

اعتماد خطة وطنية لتعزيز المساواة بين الجنـسين،         •
وتوفير الرعاية لكبار السن والمعـاقين، ومكافحـة        
الاتجار بالبشر، وحماية حقوق العمال المهـاجرين،      
وعاملات الخدمة المنزلية، ومحاكمة أصحاب العمل      

وق العمال المهاجرين ومعاقبتهم،    الذين ينتهكون حق  
وإيجاد حلول إنسانية للبدون عـن طريـق مـنحهم      
الإقامة، وإصدار وثـائق شخـصية تمكـنهم مـن          
الحصول على الخدمات الأساسـية مثـل التعلـيم         

  .والصحة والسكن والعمل

  مصـر

سحب تحفظاتها على اتفاقية المـرأة والتـصديق علـى           •
لانضمام للبرتوكـول   البرتوكول الاختياري الملحق بها وا    

الاختياري الملحق بالعهد الخاص بـالحقوق الاقتـصادية        
  .والاجتماعية

تدعيم الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المرتكبـة ضـد          •
الأطفال، وتضمين القانون المزمع لمكافحة العنـف ضـد     
المرأة أحكاماً تهدف للقضاء على التمييز القانوني والفعلي        

 لمكافحة الاتجار بالبشر، تعديل ضد المرأة، إصدار تشريع
قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات لضمان مساواة       
المرأة في الحقوق، وتوفير الضمانات لمحاكمة مرتكبـي        

  .العنف المنزلي بشكل فعال

تدعيم مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة وخط المساعدة  •
ي الهاتفي للمجلس القومي للطفل، وتشجيع المجتمع المـدن       

  .للقيام بدور فعال
  .وضع وتنفيذ برامج وطنية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة •

ضمان تمتع جميع قطاعات المجتمع بحقوقها في الغـذاء          •
والخدمات الاجتماعية، وتحسين معايير معيشة ذوي الدخل 
المحدود، وتدعيم الجهود فـي تـأمين الـسكن لجميـع           

هـود  المواطنين، والتصدي للفقر والبطالة، وتكثيـف الج      
لتوزيع الثروة، ومواصلة الجهود لمحو الأميـة وتعلـيم         
الكبار والفتيات وخاصة في المناطق الريفيـة، وتكثيـف         
برامج العمل للشباب وخلق فرص للوظائف، ومواصـلة        
جهود النهوض بجـودة النظـام التعليمـي والـصحي،          
ومواصلة برامج التنمية الشاملة خاصـة فـي المنـاطق          

  .الريفية

ام بالرعاية البديلة للأطفـال، وضـمان     إيلاء الاهتم  •
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمـاد خطـط        
لمكافحة التمييز ضد المرأة وتمكينها ومكافحة العنف 
ضد النساء والفتيات وضمان زيادة عدد النساء في         
مواقع صنع القرار ومواصلة الجهـود لاستئـصال        
ختان الإناث، وتنفيذ برامج لمكافحة عمل الأطفـال        

عزيز هوية وثقافة الطوائـف المختلفـة ودعـم         وت
 ودمجهم فـي    نالالتزامات الدولية المتصلة باللاجئي   

  .المجتمع

  المغرب
التصديق على اتفاقية المعاقين، وسحب تحفظاتهـا علـى          •

اتفاقية المرأة، وتحقيق الاتساق بـين القـوانين المحليـة          
  .والالتزامات الدولية

 ـ     • ن توصـيات هيئـة     مواصلة تنفيذ التوصيات المنبثقة م
 .الإنصاف والمصالحة

  .مواصلة تدريب الموظفين المسئولين عن إنفاذ القوانين •

  .ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين •  

  اليـمن

اعتماد قانون الأمومة الذي عرض على البرلمان وتنفيـذه       •
دون تأخير، ورفع السن القانونيـة للمـسئولية الجنائيـة          

ن الأحوال الشخصية الـذي يجيـز       للأطفال، وتعديل قانو  
تزويج البنات دون سن الخامسة عشر، وتنفيذ قرار مجلس        

  .النواب بتحديد السن للزواج بسبعة عشر سنة على الأقل

إنشاء مؤسسة وطنية وفقاً لمبادئ باريس، والتعجيل بإنشاء   •
مركز معلومات بوزارة حقوق الإنسان، وإصلاح نظـام        

ة وضـمانات المحاكمـة     العدالة، وتعزيز قدرات القـضا    
 .العادلة

  .صياغة استراتيجية خاصة لحقوق الإنسان •

مكافحة الفقر واتخاذ تـدابير لتخفيـف أثـر الأزمـة            •
الاقتصادية على الـشعب وتحـسين نظـام الـضمان          
الاجتماعي، وتعزيز التعليم ومكافحة الأمية، ودعم الفئات 
الضعيفة في الأرياف، وضمان تمتع السكان بالحق فـي      

ء والرعاية الصحية والحق في العمـل، ومكافحـة         الغذا
التمييز ضد المستجدين، وتخصيص مـوارد للمـشاريع     

  .السكنية للأسر منخفضة الدخل
  

مكافحة التمييز ضد المرأة وحمايتها مـن العنـف          •
وضمان تسجيل الولادات بشكل فعال خاصـة فـي         
الأرياف والأماكن النائية، ومنع حـالات الـزواج        

ها، والتصدي للمشاكل الناشئة عن     السياحي ومكافحت 
الاتجار بالأطفال وتهريبهم للبلدان المجاورة، وحظر  
ممارسة تزويج الفتيات قسراً وجعل التعليم الأساسي       
في متناول الجميع، وعدم فرض عقوبة الإعدام في        
الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عـشرة،       

ين وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا المهـاجر      
  .واللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً
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  إسرائيل
 /

  فلسطين

امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق        •
الإنسان، والقانون الإنساني الدولي وتطبيقه في الأراضـي   
الفلسطينية المحتلة على نحو مـا أشـارت إليـه هيئـات          

 .المعاهدات ومحكمة العدل الدولية
 الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه       الاعتراف بحق  •

في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سـيادة عاصـمتها          
القدس، واحترام حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلـى   
ديارهم وتعويضهم وإعادة ممتلكاتهم وفقاً لقرارات الأمـم        

 .المتحدة ذات الصلة ووفقاً لقواعد القانون الدولي
راضي الفلسطينية المحتلة وغيرهـا مـن       إنهاء احتلال الأ   •

 بما فيها القدس    ١٩٦٧الأراضي العربية المحتلة منذ العام      
والجولان، والاعتراف بالرأي الاستشاري لمحكمة العـدل     
الدولية بشأن الجدار غير القانوني وتنفيذه بـشكل كامـل          

 .وتفكيكه
كفالة المساواة في تطبيق القانون دون التمييز ضد الأقليـة    •

  .ربيةالع

تعزيز التعاون مع إجراءات وآليات الأمم المتحدة المعنية         •
بتعزيز تمتع الفلسطينيين بحقوق الإنسان والتنفيذ الفـوري   
لكافة قرارات المجلس المتصلة بحالة حقوق الإنسان فـي      

  .الأراضي الفلسطينية المحتلة

ضمان الحق في العمل والتعلـيم والخـدمات الـصحية       •
 السكان البدو إلى الخدمات العامة والملكية وكفالة وصول

 .الأساسية
ضمان وصول الشعب الفلسطيني إلى كافـة الخـدمات          •

الأساسية، ورفع القيود المفروضة على حق الفلسطينيين       
في الصحة والتعليم والعمل لـضمان مـستوى معيـشة        

 .ملائم، ووقف تدمير المنازل المملوكة للفلسطينيين
 بالحفـاظ علـى طـابع       تنفيذ القرارات الدولية الخاصة    •

وخصائص القدس وعدم تغيير وضعها القانوني والحفاظ       
على معالمها، ووقف كافة التدابير غير القانونية الهادفة        

 .إلى ضم وتهويد القدس الشرقية
إنهاء الاستيطان غير الشرعي والكف عن تدمير الموارد  •

  .الطبيعية والزراعية للشعب الفلسطيني

ان العرب من ديارهم فـي      الامتناع عن إخلاء السك    •
القدس، والتصدي لمشكلة التمييـز ضـد الأقليـات      
خاصة إمكانية النفاذ إلى العدالة، وإنهاء الحـصار        
المفروض على قطاع غزة ووقف العقاب الجماعي       

  .في الأراضي الفلسطينية المحتلة
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  )٥(الجدول رقم 
  الإنفــاق الصــحي في الدول العربية 

  نصيب الفرد من النفقات الصحية  نفاق الصحينسب الإ
إجمالي الإنفاق 
على الصحة 

كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي 

  الإجمالي

الإنفاق الحكومي 
العام على الصحة 
كنسبة مئوية من 
إجمالي الإنفاق 
  على الصحة

الإنفاق الخاص 
على الصحة 

كنسبة مئوية من 
إجمالي الإنفاق 
  على الصحة

 الإنفاق الحكومي
العام على الصحة 
كنسبة مئوية من 
إجمالي الإنفاق 

  الحكومي

الموارد الخارجية 
المكرسة للصحة 
كنسبة مئوية من 
إجمالي الإنفاق 
  على الصحة

إنفاق الضمان 
الاجتماعي على 
الصحة كنسبة 

مئوية من إجمالي 
الإنفاق الحكومي 
  العام على الصحة

الإنفاق من الجيب 
كنسبة مئوية من 

اص الإنفاق الخ
  على الصحة

الخطط الخاصة 
للمدفوعات 

المسبقة كنسبة 
مئوية من الإنفاق 

الخاص على 
  الصحة

نصيب الفرد من 
إجمالي الإنفاق 
على الصحة 
حسب متوسط 
معدل سعر 

الدولار (الصرف 
  )الأمريكي

نصيب الفرد من 
إجمالي الإنفاق 
على الصحة 

تعادل القوة (
الشرائية بالدولار 

  )الأمريكي

 من نصيب الفرد
الإنفاق الحكومي 

على الصحة 
بمتوسط سعر 

بالدولار (الصرف 
  )الأمريكي

نصيب الفرد من 
الإنفاق الحكومي 

على الصحة 
تعادل القوة (

الشرائية بالدولار 
  )الأمريكي

الدولة 
  العضو

2000  2007  2000  2007  2000  2007  2000  2007  2000  2007  2000  2007  2000  2007  2000  2007  2000  2007  2000  2007  2000  2007  2000  2007  
  276  138  141  46 338  188  173  63  5.1  3.1  94.7  96.7  30.9  35.5  0.1  0.1  10.7  9.0  18.4  26.7  81.6  73.3  4.4  3.5  الجزائر
  835  541  628  326  1199  800  902  483  12.8  25.4  67.7  68.7  0.4  0.4  0  0  9.8  10.2  30.4  32.5  69.6  67.5  3.7  3.9  البحرين
  113  61  54  30  148  91  71  44  1.4  1.6  98.6  98.4  9.6  11.3  12.9  32.6  14.1  12.0  23.4  32.2  76.6  67.8  7.2  5.8  جيبوتي
  118  78  39  31  310  196  101  77  0.2  0.4  95.1  94.1  26.8  24.3  1.1  1.0  7.1  7.3  61.9  60.4  38.1 39.6  6.3  5.5  مصر
  58  11  46  5  78  37  62  17  0  0  100  100  0  0  25.3  26.5  3.1  1.3  25.0  71.3  75.0  28.7  2.5  1.4  العراق
  263  153  150  84  434  312  248  171  5.6  5.3  88.3  74.9  0.3  0.6  4.7  4.4  11.4  11.3  39.4  51.1  60.6  48.9  8.9  9.8  الأردن
  631  570  698  391  814  736  901  504  8.4  6.1  91.6  93.9  0  0  0  0  5.4  6.7  22.5  22.5  77.5  77.5  2.2  3.0  الكويت
  411  240  234  145  921  801  525  485  18.3  17.3  77.6  80.1  51.2  52.1  4.9  2.1  11.7  7.8  55.3  70.0  44.7  30.0  8.8  10.9  لبنان
  325  238  215  147  453  385  299  238  0  0  100  100  0  0  0  0  5.4  7.2  28.2  38.3  71.8  61.7  2.7  3.7  ليبيا

  31  25  14  8  47  35  22  12  0  0  100  100  0  0  13.3  23.6  5.3  6.5  34.7  28.8  65.3  71.2  2.4  2.8  موريتانيا
  68  32  40  16  202  109  120  54  13.7  23.4  86.3  76.6  26.9  0  1.4  0.8  6.2  4.0  66.2  70.6  33.8  29.4  5.0  4.2  المغرب
  542  506  296  206  688  619  375  252  23.2  21.3  61.3  64.4  0  0  0  0  5.2  7.1  21.3  18.2  78.7  81.8  2.4  3.1  عمان
  2324  1000  1816  453  3075  1453  2403  659  0  0  88.2  84.5  0  0  0  0  9.7  5.0  24.4  31.2  75.6  68.8  3.8  2.3  قطر

  610  529  422  276  768  647  531  338  30.3  18.3  32.2  41.3  0  0  0  0  8.4  9.2  20.5  18.3  79.5  81.7  3.4  3.7  السعودية
  ٠٠٠  8  ٠٠٠  4  ٠٠٠  18  ٠٠٠  8  ٠٠٠  0  ٠٠٠  100  ٠٠٠  0  ٠٠٠  9.0  ٠٠٠  4.2  ٠٠٠  55.2  ٠٠٠  44.8  ٠٠٠  2.6  الصومال
  26  11  15  3  71  37  40  11  0  0  100  100  11.3  8.2  10.2  4.7  6.1  8.3  63.2  70.8  36.8  29.2  3.5  3.1  السودان
  70  64  31  97  154  159  68  240  0  0  100  100  0  0  0.3  0.1  6.0  6.5  54.1  59.6  45.9  40.4  3.6  4.8  سوريا
  234  159  107  67  463  290  211  123  14.0  17.9  84.3  80.3  42.8  28.9  1.4  0.9  9.1  8.1  49.0  45.1  50.5  54.9  6.0  6.0  تونس

  693  616  883  536  982  805  1253  699  25.4  20.2  64.9  69.4  0  0  0  0  8.9  7.6  29.5  23.4  70.5  76.6  2.7  3.2  الإمارات
  41  47  17  13  104  87  43  25  1.6  2.2  97.8  94.5  0  0  7.4  8.0  4.5  8.3  60.4  46.2  39.6  53.8  3.9  4.5  اليمن
  ٢٠١٠منظمة الصحة العالمية، الإحصاءات الصحية العالمية : المصدر 
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  الإنفاق العام: الالتزام بالتعليم  )٦(الجدول رقم 
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   أوضاع البطالة والعمل في الدول العربية )٧(الجدول رقم 
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  )٨(الجدول رقم 
  اللاجئون ومن في حكمهم في الدول العربية

 

  الدولة
اللاجئـون 

في هم والذين 
وضع مشابه 

  لهم

اللاجئـون 
ن المدعومو

  من المفوضية
اللاجئـون    اللجوءطالبو

  العائـدون

النازحـون 
 داخلياً والذين

 فـي هم 
وضع مشابه 

  لهم

النازحون 
داخليـاً 

  عائدونال
  البـدون

  -  - -  1  153  90.132  94.137  الجزائر
  -  -  -  -  12  139  139  البحرين
  -  -  -  -  921  11.289  12.111  جيبوتي
  64  -  -  1  13.443  24.408  94.406  مصر
  230.000  167.740  1.552.003  38.037  3.800  35.218  35.218  العراق
  -  -  -  -  604  47.356  450.756  الأردن
  93.000  -  -  -  2.985  44  221  الكويت
  -  -  -  -  607  10.800  50.413  لبنان
  -  -  -  -  3.317  752  9.005  ليبيا

  -  -  -  12.013  118  521  26.795  موريتانيا
  -  -  -  -  318  773  773  المغرب
 - - - - - -  -  فلسطين

  -  -  -  -  12  26  26  عمان
  1.200  -  -  -  8  29  29  قطر

  70.000  -  -  -  104  575  575  السعودية
  -  -  1.550.000  61  24.668  1.815  1.815  الصومال
  -  166.900  1.034.140  33.139  5.941  92.621  186.292  السودان
  300.000  -  -  -  3.080  222.966  1.054.466  سوريا
  -  -  -  -  36  45  92  تونس

  -  -  -  -  76  279  279  الإمارات
  -  -  250.000  -  1.366  170.854  170.854  اليمن

               ch.UNHCR.www         نمفوضية السامية لشئون اللاجئيال :المصدر* 

  
  

 الجدول السابق لا يتضمن اللاجئين الفلسطينيين نظراً لوقوع هؤلاء تحت ولاية منظمـة الأمـم المتحـدة     :ملحوظة* 
، مع ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧اد اللاجئين الفلسطينيين خلال السنوات من عدأوالجدول التالي يوضع ) الأنروا(للإغاثة والتشغيل 

  . نظراً لاعتماد الأنروا على معايير خاصة للتسجيلنللاجئين الفلسطينييلملاحظة أن هذه الأرقام لا تعكس العدد الحقيقي 
  
  

  2007 2008  2009 
 4.8 4.7 4.6  )للأنروا(اللاجئون الفلسطینیون وفقاً 
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